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 مقدمة

، لها أهمية كبيرة بالنسبة لطلبة الحقوقو القانون الجنائي أدراسة قانون العقوبات  نّ إ

لك ذو  ،العقوبةو  ي يتطرق لدراسة موضوعين مهمين هما الجريمةذخاصة القسم العام منه ال

 بمختلف القوانينعلاقته و  تهيفظوتبيان و بأقسامه، و  التعريف بقانون العقوباتمن خلال 

  .الأخرىالعلوم و 

  تعريف القانون الجنائي .1

مجموعة من القواعد القانونية التي هو  .1فرع من فروع القانوننه يمكن تعريفه على أ

انب مرتكب الجريمة وفقا لجزاءات محددة قانونا، فمن الجفي عقاب  تنظم حق الدولة

فهو يتضمن الأفعال التي تعد جرائم وكذا العقوبات المقررة لها والأشخاص الموضوعي 

نب الشكلي فحق الدولة في العقاب يقتضي أما من الجا. المرتكبين للجريمة وهم المجرمون

  .2لتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبةبيان الجهات المختصة بالمتابعة الجنائية وإجراءات ا

لأنه يضم الجرائم  قوباتعالانون قفنجد من يسميه بتسمية هذا القانون قد تختلف 

 .3عن القوانين الأخرى والعقوبات فكل جريمة تقابلها عقوبة وبالعقوبات يتميز هذا القانون

التي قانون جنائي باعتباره قانون الجرائم والجناية أخطر الجرائم هناك من يطلق عليه اسم ال

                                                           

.10. ، ص2013- 2012حسن بوسقيعة،  الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانية عشر، دار هومة، الجزائر، أ 1 
، 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، "الجريمة"عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العامّ، الجزء الأول 2
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  .07.، ص2002شرح قانون العقوبات، القسم الأول، المؤسسة الجامعية للدّراسات والنّشر والتّوزيع، سمير عالية، 3
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القانون الجزائي باعتبار أن الجزاء يتسع ليشمل كما قد نجد عبارة  .4الاسميشتق منها هذا 

  .5العقوبة والتدابير الأمنية وأنه من جهة أخرى ملازم لكل جريمة

أخذ به  لأنه شامل وهو ما العقوباتانون رجح من بين هاته التسميات هي قالأ

  .العقوباتئري حين سمى التشريع الجنائي بقانون المشرع الجزا

  أقسام قانون العقوبات .2

باعتباره فرعا من فروع القانون فهو جزء من النّظام القانوني ونظرا لأهميته ولطبيعته 

  .وقسم خاص ينقسم إلى قسمين قسم عامفهو 

  القسم العام. أ

تتضمن القواعد والنظريات العامة التي تحكم الجريمة التي و عبارة عن الأحكام ه

فهو يتضمّن المبادئ  .والمسؤولية والجزاء بغض النظر عن العناصر الخاصة بكل جريمة

فهو  العامّة التي تسري على الجريمة والمجرم والجزاء بصفة عامّة، أيّا كان نوع الجريمة،

يدرس الجريمة أيّا كان نوعها ويبيّن أركانها، كما يدرس الجاني من حيث تحديد مسؤوليته 

  .6والظروف التي تُعفيه أو تخفّف من مسؤوليته ويبحث كذلك في الجزاء

                                                           

  .04.، ص1975محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العامّ، بيروت، 4
مّة للجريمة، المسؤولية علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العامّ، النظرية العا5

  .01.، ص2002والجزاء الجنائي، 
  .20.سمير عالية، المرجع السابق، ص6
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مثلا مبدأ الشرعية الجرائم والعقوبات، مبدأ سيادة  نظرياتو  ه يتضمن عدة مبادئفنجد

بالمسؤولية الجزائية ظرية المتعلقة بتصنيف الجرائم، المتعلقة الدولة في تطبيق العقاب، الن

  .وكذا أسس المسؤولية الجنائية وموانع العقاب الإباحةوأسباب 

  القسم الخاص. ب

من  مجموعة يتضمّن تفاصيل كلّ جريمة فهو يتناول دراستها على حدة فيتكون من

ة المقررة لها، صة بها والعقوباسمها والأركان الخا تنظم كل جريمة من حيثالقواعد التي 

  .وظروف التخفيف أو التشديد في العقوبة

من أمثلتها نجد في قانون العقوبات الجزائري القسم المتعلق بالجنايات والجنح ضد 

  ...الأشخاص كالقتل العمدي، الضرب والجرح، الاغتصاب

جريمة السرقة ويبقى الارتباط قوي بين القسم العام والقسم الخاص بحيث لا يمكن فهم 

فكل .لعقوبة بصفة عامةامثلا دون استيعاب المبادئ والنظريات العامة المتعلقة بالجريمة و 

، فإنّ وفي حالة عدم وجود نصّ خاصّ يحدّد أركان الجريمة المرتكبة .الآخرقسم يكمل 

  .7القضاء يلجأ إلى تطبيق النّصوص الجزائية العامّة

                                                           

  .9-8.، ص1987علي جعفر، قانون العقوبات الخاصّ، المؤسّسة الجامعية للدّراسات، بيروت، 7
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  مصادر قانون العقوبات.3

الشرعية أن يكون مصدر قانون العقوبات جهة مختصة بالتشريع أو  ضي مبدأتيق

 جهة مخول لها دستوريا ممارسة السلطة التنظيمية، وعليه فإن مصادر قانون العقوبات هي

  . التنظيماتو  التشريع، المعاهدات الدولية، اللوائح

  )التشريع(القانون  -أ

صدرها السلطة التشريعية في مجال هي تلك القواعد القانونية العامة والمجردة التي ت

يرد من بما  كذلككما يختص البرلمان . القواعد العامة لقانون العقوبات والإجراءات الجزائية

والقانون المتعلق  الأسريالعنف قواعد في التشريعات العقابية الخاصة مثل قانون الوقاية 

  .بحماية الطفل

  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية - ب

التي يصادق عليها رئيس الجمهورية قد تعتبر من قبيل القانون وذلك  المعاهدات

حسب نص الدستور على أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية تسمو على 

  .القانون لما تتجسد في نصوص داخلية صادرة عن السلطة التشريعية

  اللوائح والتنظيمات -ج

ذية من رئيس الجمهورية والوزير الأول هي القواعد التي تختص بها السلطة التنفي

  8...والوزراء كل في مجاله والسلطات الإدارية المحلية كالولاة

                                                           

  .160.، ص2004، محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون، دار هومة، الجزائر8
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وينص الدستور أن المخالفات يدخل ضمن التنظيمات على الرغم من أن السلطة 

. التشريعية بإمكانها التشريع في المخالفات كونها تملك صلاحية التشريع في الجنايات والجنح

ا يتعلق بالمراسيم أو القرارات التي تصدر من الوزراء مثلا فهي ليست لها الصلاحية أما فيم

  .في إنشاء عقوبات باعتبارها ذات صبغة إدارية فقط

  من النظام القانوني قانون العقوبات  موقع .4

ثار جدال فقهي حول تحديد طبيعة قانون العقوبات، إن كان فرع من فروع القانون 

فيرى أصحاب الرّأي . وع القانون الخاصّ، أم هو فرع مختلط يجْمَعُ بينهماالعامّ أم من فر 

الأول أنّ قانون العقوبات من فروع القانون العامّ مستندين إلى أنه يحمي المصلحة العامّة 

  .وبما أنّ الدّولة هي التي توقع العقاب فإنّ القانون حتما قانون عامّ 

الخاصّ مستندين إلى أنه يتضمّن قواعد عديدة  بينما يرى آخرون أنه من فروع القانون

جاءت لتحمي مصالح الأفراد في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم كما هو الحال في جرائم القتل 

أمّا الفريق الثالث فيرى أنه ذو طبيعة مختلطة يمزج بين العامّ  .9...والضّرب والحريق

  .10الأخرى المصلحة العامّةوالخاصّ نظرا لأنّ بعض قواعده تحمي المصلحة الخاصّة و 

ولعلّ الرّأي الرّاجح هو أنّ قانون العقوبات هو من فروع القانون العامّ لأنّ المصالح 

، فهي وإن كانت أحيانا مصالح خاصّة إلاّ أنها توجد 11مصالح عامّةالتي يحميها هي دائما 

                                                           

  .07.علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السّابق، ص 9
  .49.، ص1979رؤوف عبيد، مبادئ القسم العامّ من التّشريع العقابي، الطّبعة الرّابعة، دار الفكر العربي،  10
  .05.، ص1967عبد الفتّاح الصيفي، القاعدة الجنائية، بيروت،  11
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ات البحث عن دائما مصلحة المجتمع عامّة وراءها، كما أنّ الأشخاص التي تتولّى إجراء

وعلى . المجرمين والتّحقيق معهم كلّها أشخاص عامّة وهي تمارس سلطاتها باسم المجتمع

عكس القواعد المدنية، فلا يجوز للأفراد الاتّفاق على مخالفة القواعد الجنائية لأنها كلّها 

  .قواعد آمرة واجبة التّطبيق

  علاقة قانون العقوبات بفروع القانون الأخرى .5

  بالقانون الدستوري قتهعلا -أ

ائية الأساسية جاء بها الدستور مثلا مبدأ الشرعية والشخصية، مبدأ نإن المبادئ الج

فإن قانون العقوبات يوفر ومن جهة أخرى . مبدأ قرينة البراءةو  قانون، ىضبمقتلا إدانة إلا 

الدستور مثل  الحماية للقانون الدستوري من خلال تجريم الأفعال التي تستهدف الاعتداء على

  ...والمساهمة في حركات التمردتجريم حمل السلاح ضد الدولة أو زعزعة أمن الدولة 

  بالقانون الإداريعلاقته  - ب

بتعلق القانون الإداري بممارسة السلطة التنفيذية لمهامها الإدارية وعلاقتها مع جميع 

إلى حماية السلطة العامة فإن قانون العقوبات يسعى . الإدارات المحلية والمؤسسات العامة

 م الرشوة واختلاس الأموال العموميةيجرّ  .ي الموظف ويعاقب إهانته مثلامن الاعتداء فيحم

  .كذلك



 

7 

  بالقانون المدنيعلاقته  -ج

الاعتداء على حرمة م مدنية مثل حق الملكية فيجرّ  حقوقيحمي قانون العقوبات عدة 

  .لزوج عليهايحمي حق الزوجة فيجرم اعتداء ا. مثلا المنزل

 بالقانون التجاريعلاقته  -د

  .تزوير العقود والمحررات يجرّميتدخل قانون العقوبات لحماية المعاملات التجارية ف

  بالقانون الدوليعلاقته  - ه

فتبرز علاقته بقانون العقوبات من خلال . ينظم القانون الدولي علاقة الدول فيما بينها

  .12...المنظمة مثلا وتلك المتعلقة بتسليم المجرميناتفاقيات متعلقة بمكافحة الجريمة 

ولما تتم المصادقة على هذه الاتفاقيات وجب النص عليها في قانون العقوبات وذلك 

بتجريم الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقيات والهدف من ذلك هو تعزيز التعاون الدولي 

  .في مجال مكافحة الإجرام

وذلك قانون العقوبات  إقليميةلال النص على مبدأ كما تظهر العلاقة بينهما من خ

  .من قانون العقوبات التي تعاقب كل مرتكب جريمة على الأراضي الجزائرية 3حسب المادة 

  بقانون الإجراءات الجزائيةعلاقته  -ي

 تبقى نصوص قانون العقوبات جامدة لولا قانون الإجراءات الجزائية الذي يبين كيفية

فهو يبين الجهة المختصة بالمتابعة من يوم ارتكاب . مةالأفعال المجرّ  المتابعة عند حدوث

                                                           

  .29.ة، المرجع السابق، صسمير عالي12
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حيث أنّ تطبيق قانون العقوبات يستدعي . الجريمة إلى حين صدور حكم نهائي فيها وتنفيذه

بالضّرورة استعمال قواعد شكلية وإجرائية تنظّم عمل السّلطات المختصّة كالشّرطة القضائية 

كما يبين لنا حقوق المتهم . التّحقيق والحكم والجهة المختصّة بمباشرتهاوالنّيابة العامّة وقضاة 

فقانون الإجراءات يهدف إلى . والضمانات الواجب الالتزام بها من قبل جهات التحقيق والحكم

وهو ما يُبرز الصّلة الوثيقة بين القانونين لأنّ  .تعزيز المبادئ التي جاء بها قانون العقوبات

الحديث يمنع الجزاء المباشر، فالجزاء توقّعه سلطة مختصّة ممّا يجعل قانون  الفكر القانوني

  .الإجراءات الجزائية الوسيلة الوحيدة لإعمال قواعد قانون العقوبات

  بقواعد الدين والأخلاقعلاقة قانون العقوبات . 6

 تفرض قواعد الدّين والأخلاق مجموعة من الالتزامات على الأفراد نحو ربّهم ونحو

ولقواعد . 13غير قانونية في حالة مخالفتهم لهذه القواعد وتقرّر جزاءاتأنفسهم ونحو غيرهم 

الدّين تأثير كبير على قانون العقوبات حيث تلتقي النّصوص العقابية ومبادئ الدّين مثلا في 

كما أنّ قانون العقوبات يحتوي في طيّاته . عدّة نقاط كتجريم القتل والاعتداء على العرض

من قانون العقوبات التي تحمي  160وصا تحمي الدّين مثل ما ورد في نصّ المادّة نص

من جهة أخرى، تتجلّى علاقة قانون العقوبات بالأخلاق في علاقة . المصحف الكريم

وتجدر . الإنسان بغيره من النّاس كما هو الحال في تجريم مختلف الاعتداءات على الغير

                                                           

  .40.محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص13
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فعال تحظرها الأخلاق لكن القانون لا يعاقب عليها مثل الإشارة إلى أنّ هناك بعض الأ

  .الكذب الذي لا يعاقب عليه إلاّ في حدود معيّنة كاليمين الكاذبة

  علاقة قانون العقوبات بالعلوم المساعدة .7

 علاقته بعلم الإجرام . أ

يدرس علم الإجرام الظاهرة الإجرامية من أجل البحث عن ملابسات ودوافع الإجرام، 

. ةعلى ارتكاب الجريم السيكولوجيةى تأثير بعض العوامل الاجتماعية، الاقتصادية أو ومد

  .ة على ارتكاب الجريمة سواء بالنسبة للمجرم أو الضحيةسابقلإن علم الإجرام يدرس الحالة ا

وصلة قانون العقوبات بعلم الإجرام وثيقة، حيث إن قانون العقوبات هو الذي يحدد 

رائم، وعليه يقوم علم الإجرام بالبحث في الإطار الذي يحدده له قانون الأفعال التي تعد ج

، فهو يوفر له مادة عمله وموضوع دراسته، كما أن المشرع الجنائي يسن القوانين 14العقوبات

أو يلغيها أو يعدلها وفقا لما توصل إليه علم الإجرام من نظريات وشروحات حول طرق 

  .وظروف ارتكاب الجريمة

  ه بعلم العقابعلاقت .ب

هو مجموعة من القواعد التي تحدّد الأصول المتّبعة في تنفيذ العقوبات وتدابير الأمن 

  .15تحقيقا للأغراض الاجتماعية التي تحرص التّشريعات العقابية على تحقيقها

                                                           

  .12.علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص14
  .14.عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص15
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علم العقاب هو العلم التطبيقي لعلم الجريمة، فهو يدرس أثر العقوبة على المحكوم 

والتدابير وأهداف السياسة . اب يتضمن القواعد الخاصة بتنظيم العقوباتعليهم، فعلم العق

الجنائية وكيفية تطبيق العقوبة وتنفيذها على المجرم من أجل تحقيق الغرض المنشود منه في 

  .إصلاح المجرم

أما بالنسبة للصلة بين قانون العقوبات وعلم العقاب فتتمثل في أن المشرع الجنائي 

قوانين العقابية في ضوء ما توصل إليه علم العقاب من نظريات حول العقوبة عادة ما يسنّ ال

وخير مثال على ذلك ما اتجهت إليه . ومدى صلاحيتها لردع الجريمة وإصلاح المتهم

السياسة الجنائية الحديثة من إصلاح المتهم وإعادة إدماجه اجتماعيا من خلال العقوبات 

وعقوبات أخرى في الدّول الأخرى  ،16مّ والسّوار الإلكترونيكعقوبة العمل للنّفع العا البديلة

  .17كعقوبة التربّص

 علاقته بعلم السياسة الجنائية .ج

الجنائية تختلف من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر حسب ككل السياسات فإن السياسة 

ويعتبر قانون العقوبات وسيلة تجسيد  .حاجات وأولويات هذا المجتمع ومصالحه الأساسية

سياسة الجنائية التي تجسد نية واستعداد السلطة في مكافحة الجريمة بصفة عامة وبعض ال

إنّ علم السّياسة الجنائية  .الاتجاهات الإجرامية الخاصة التي تعرفها الدولة في زمن معين

                                                           

 2005فبراير  06المؤرّخ في  04-05المتمّم للقانون رقم  2017ديسمبر  27المؤرّخ في  01-18القانون رقم 16
  .2018جانفي  30لــ  05والمتضمّن تنظيم السّجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية رقم 

 09المؤرخ في  204-2004عقوبة التربّص هي عقوبة بديلة أدخلت على النّظام العقابي في فرنسا بموجب القانون رقم 17
  .2004مارس 
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يتعلّق بطريقة التّقرير في الميدان الجزائي وذلك بإيجاد أفضل الحلول للجرائم المتفاقمة في 

  .18عالمجتم

 علاقته بالعلوم الخاصة بكشف الجريمة .د

 الباليستيكيةنعني بها العلوم التي يستعان بها من أجل حل لغز الجريمة، فنجد مثلا 

البوليس الفني والطب الشرعي اللذان يعملان على مضاهاة و  علم مضاهاة الخطوطو 

 على جثه أوريمة في محل الجالمتروكة من الجناة  الآثارالبصمات وتشريح الجثث وتحليل 

  .مثلا المجني عليه

قانون العقوبات في أن هذا الأخير هو الذي يضفي وتكمن العلاقة بينها وبين 

خبراء المختصون في الشرعية على الوسائل والأساليب للكشف عن الجاني والتي يعمل بها ال

  .هده العلوم

  علاقته بعلم طبائع المجرم. ه

الجريمة التي ترجع للتّكوين الحلقي والجسدي يبحث علم طبائع المجرم في أسباب 

  .19للمجرم من حيث بيئته وتكوينه الفيزيولوجي وأثر ذلك في تكوين الجريمة

                                                           

  .21.، ص2003ية العامّة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، سليمان عبد المنعم، النّظر 18
  .30.، ص2009عبد االله أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العامّ، موفم للنّشر، الجزائر، 19
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  قانون العقوبات أهمّية. 8

أسس المجتمع واستقراره وإقامة العدالة، فهو يعمل ة صيانيسعى قانون العقوبات إلى 

عتداء على المصالح الجوهرية للحياة على حماية الأسس الجوهرية في المجتمع بمنع الا

، وذلك بتوفير الجزاء الجنائي الذي يُعدّ أقصى 20الاجتماعية حسب ما يراه المشرّع مناسبا

كما يهدف قانون العقوبات إلى نشر الاستقرار في المجتمع . 21مراتب الحماية القانونية

الجرائم والعقوبات الذي يحدّ والشّعور بالعدالة من خلال المبادئ التي يتضمّنها كمبدأ شرعية 

  .من التعسّف وينمّي العدالة بين الأفراد

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .14.سليمان عبد المنعم، المرجع نفسه، ص20
  .18.، ص1972ار النّهضة العربية، أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، د21
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  النّظرية العامّة للجريمة :لباب الأولا

يسعى قانون العقوبات إلى إرضاء الشّعور العامّ بالعدالة وحماية قيم المجتمع 

جتماعية، عرفتها إنّ الجريمة كظاهرة ا. ومصالحه، ذلك بمنع التصرّفات العدوانية للأفراد

المجتمعات البشرية منذ القدم، وهي تتطوّر عبر العصور بحسب الزمان والمكان، من حيث 

  .نوعها ومضمونها ونطاقها

إنّ مفهوم الجريمة ينظر إليه من خلال القواعد الأخلاقية والاجتماعية والدّينية السّائدة 

ة عالمية لا تعرف الحدود، فهي إنّ الجريمة ظاهر . في المجتمع والتي تتغيّر عبر العصور

تستهدف أمن المجتمع واستقراره، يرتكبها الإنسان بهدف الإضرار بأمن واستقرار البلد، أو 

بهدف الإضرار بالغير أو بأملاكه، لذلك تسعى قواعد قانون العقوبات إلى فهم محتوى 

  .بدراستها من أجل محاربتهاالجريمة ومكوّناتها 

  ريمة وتقسيمهاماهية الج :الفصل الأول

الجريمة ظاهرة قانونية بسيطة ومعقّدة في نفس الوقت حيث أنّ قانون العقوبات هو 

الذي يعطيها صورها وأشكالها المتنوّعة، كونها تتأثّر بعوامل متعدّدة اجتماعية، سياسية، 

  .اقتصادية، ثقافية، دينية، ومكانية

بتعريفها ومقارنتها مع ما  نتناول في هذا الفصل ماهية الجريمة وتقسيماتها وذلك

  .يشبهها من صور وتبيان أركانها بالتّحليل والتّفصيل
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  مفهوم الجريمة الجنائية وتمييزها عن الجريمة المدنية والتأّديبية :المبحث الأول

ينصرف مدلول الجريمة إلى مخالفة قاعدة قانونية جنائية كون الجريمة ظاهرة 

لذلك سوف يتضمّن هذا . نصرف ليشمل كلّ المخالفاتاجتماعية فإنّ مدلولها الاجتماعي ي

فسوف نعرّف . المبحث تعري فالجريمة قانونيا وتبيان الفرق بينها وبين ما يشابهها من صور

الجريمة بالمدلول الجنائي ونقارنها بالأنواع الأخرى التي تشمل الجريمة المدنية والجريمة 

  .التّأديبية

تطهر من خلال العقوبات المقررة وخوف  لككذلقانون العقوبات وظيفة ردعية 

وذلك يتأكد من خلال السياسة الجنائية التي اتخذها المشرع . الشخص من توقيعها عليه

والتي تعتمد على الردع والإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي حيث منح القانون للأشخاص 

العقوبات البديلة  كما نص المشرع على بعض. ة مثلاسمزاولة الدرا إمكانيةالمحبوسين 

  .العمل للنقع العامو  للعقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة مثل السوار الالكتروني

  تعريف الجريمة :المطلب الأول

ويرجع إهمال  عطي تعريفا للجريمةتإن معظم التشريعات بما فيها التشريع الجزائري لم 

هذه المهمة إلى الفقه الذي عرف  ةتارك 22وضع تعريف للجريمة لعدم أهمّية إيراد تعريف لها

كما عرفها . فريق منه الجريمة من الناحية القانونية انطلاقا من أنها ظاهرة قانونية فقط

  .استنادا إلى جانبها الشكلي القانوني والموضوعي الواقعيآخرون 

                                                           

  .60.صالمرجع السّابق، ، عبد االله أوهابية 22
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  :ومن أبرز التعريفات التي جاء بها الفقهاء هي

  .23"ه القانون بعقوبة جزائيةالجريمة هي كل عمل أو امتناع يعاقب علي"

إرادة جرمية، يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا صادر من الجريمة فعل غير مشروع "

  .24"احترازيا

 إلىمما يؤدي بنا . منأون بعقوبة أو تدبير وعليه فإن الجريمة فعل يعاقب عليه القان

  :استنتاج العناصر التالية

 هكانت صورته إيجابي أم سلبي تترتب عن سلوك إجرامي أيابفعل أيّ تقوم الجريمة 

إنّ الفعل الذي يقوم به الجاني يتّصف بعدم المشروعية أي .النتيجة الإجراميةهي آثار 

  .المكملة له الأخرىاحد القوانين  أووجوب النص عليه كجريمة ضمن قانون العقوبات 

جنائي في تتمثّل في القصد اليجب أن يصدر الفعل غير مشروع عن إرادة إجرامية 

الجريمة العمدية والخطأ في الجريمة غير العمدية، وفي كلتا الحالتين يترتّب جزاء خاصّ هو 

  .فرض عقوبة أي ترتّب المسؤولة الجزائية

  والجريمة المدنية والتأّديبيةالفرق بين الجريمة الجزائية  :المطلب الثاني

تختلف هذه الجريمة عن صور الجريمة الجزائية هي الصّادرة عن إرادة إجرامية، بينما 

  .أخرى قد تشابهها هي الجريمة المدنية والجريمة التّأديبية

                                                           

  .21.صالمرجع السّابق، حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، أ 23
  .60.صالمرجع السّابق، ، محمود نجيب حسني 24
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  الفرق بين الجريمة الجزائية والجريمة المدنية :الفرع الأول

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص "ه على أن 25من القانون المدني 124المادة  تنص

هذه الواقعة تسمى  ،"ه بالتعويضخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثب

نقطتين  الجريمة الجزائية في بينو  هاويظهر الفرق بين. لخطأ المدني أو الجريمة المدنيةبا

عقوبة أو تدبير أمن يترتب عنها لجريمة الجزائية فبالنسبة ل. الضررو  هما الجزاء أساسيتين

أركان  همأ رر منيعتبر الض كذلك .26ي يترتب عنه التعويضذالبخلاف الخطأ المدني 

بدون ضرر كجرائم الشكلية مثل حيازة الجزائية الخطأ المدني لكن قد تقوم بعض الجرائم 

  .سلاح بدون ترخيص

  الفرق بين الجريمة الجزائية والجريمة التأديبية :الفرع الثاني

تقوم هذه الجريمة بإخلال شخص ينتمي إلى هيئة نقابية أو جمعية، بالواجبات التي 

  .27على عاتقه هذا الانتماءيلقيها 

في  أي تقع الجريمة التأديبية نتيجة مخالفة الشخص لقانون أو نظام هيئة أو وظيفة

التي تعتبر الجريمة الجزائية المهنة، عكس  أخلاقياتحالة مخالفة قاعدة متضمنة في ميثاق 

مة الجري بينما لقيام. على سبيل الحصر المنصوص عليهاو  اعتداء على نظام المجتمع

لا داعي و  لكي تقوم التأديبية يكفي توافر خطأ أو مخالفة واجبات تفرضها أصول المهنة

هيئات تأديبية تختلف في تشكيلتها  أمامالنظر فيها  إلى إضافةللنص عليها بالتدقيق 
                                                           

  .المتممو  ل، المتضمن القانون المدني المعد1975سبتمبر 26المؤرخ في  58- 75رقم  مرالأ25
  .60.عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص 26
  .47.محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 27
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عن  تختلفالعقوبات المقررة في الجريمة الجزائية  أنّ زائية، كما وقواعدها عن المحاكم الج

  .28ر في الجريمة التأديبيةالمقر  الجزاء

  تقسيمات الجرائم :المبحث الثاني

ا ذسوف نتناول من خلال ه .ى عدة أقسام وذلك حسب عدة معاييرتنقسم الجرائم إل

حسب .مخالفةو  ،جنحة، جناية إلىفهي تنقسم لخطورة ا حسبالمبحث تقسيمات الجرائم 

جرائم ، مستمرة جرائمو  وقتيةجرائم  ،سلبيةجرائم و إيجابية  جرائم إلىفهي تنقسم المادي  هاركن

من  .مركبة جرائم، متابعة الأفعال جرائم، شكليةجرائم و مادية  جرائم، اعتيادجرائم و بسيطة 

جرائم و  جرائم عادية، جرائم القانون العامو  جريمة سياسية إلىفهي تنقسم  طبيعتهاحيث 

 .غير عمدية رىوأخ عمدية جرائم إلىمن حيث ركنها المعنوي فهي تنقسم .عسكرية

  تقسيم الجرائم بحسب خطورتها :المطلب الأول

وتنطبق عليها  ،29مخالفاتو  ، جنح،تنقسم الجرائم حسب خطورتها إلى جنايات

فالمعيار المعتمد من طرف المشرع هنا هو خطورة وجسامة  .العقوبات المقررة لكل نوع

من قانون  5المادة الفعل، وتبعا لذلك تعزز العقوبة الخاصة بكل جريمة فلقد نصت 

  :العقوبات على ما يلي

السجن المؤقت لمدة  ،السجن المؤبد ، الإعدامهي العقوبات في مادة الجنايات  -

  .)ي يقرر فيها القانون حدودا أخرىماعدا الحالات الت(سنة  عشرينو  خمسةتتراوح ما بين 

                                                           

  .40.علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص 28
  .لمتمّم، المتضمّن قانون العقوبات المعدّل وا1966يونيو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  من 27المادة  نظرأ 29



 

18 

عدا الحالات سنوات ما خمسالحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى  هي العقوبات في الجنح -

  .دج 20.000الغرامة التي تتجاوز و  ،)التي تقرر عقوبات بحدود أخرى

إلى  2000الغرامة من و  ،الحبس لمدة لا تتجاوز شهرين هي العقوبات بالنسبة للمخالفات -

  .دج20.000

قانون (تترتب على هذا التقسيم آثار قانونية منها ما تتعلق بالجانب الموضوعي 

  .)الجزائية الإجراءاتقانون (الشكلي لجانب اوأخرى ب) العقوبات

  من حيث الجانب الموضوعيآثار التقسيم  :الفرع الأول

نحة أو الجناية فقط، كما يعاقب على في الجوالتحريض  يعاقب على الاشتراك

المحاولة في ارتكاب جناية، لا في الجنحة فلا عقاب على المحاولة فيها إلا بنص خاص 

  .30تماما اقب على المحاولة فيهابينما المخالفة لا يع

، 31العقوبة البديلة المقررة قانونا بإحدىالحكم  جوزفي الجنح البسيطة والمخالفات ي

  .لك في الجناياتذبينما لا يجوز 

                                                           

  .من قانون العقوبات 31و 30ر المواد ظنأ 30
- 05المتمّم للقانون رقم  2018ديسمبر  27المؤرخ في  01- 18رقم قانون المكرر من  150ر المادة أنظر المادة ظنأ 31

قم ، الجريدة الرسمية ر تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينوالمتضمّن  2005فبراير  06المؤرخ في  04
  . 2018جانفي  30لـ  05
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  في الجانب الإجرائي الشّكليآثار التقسيم : الفرع الثاني

ظر في تختص محكمة الجنايات بالنف خاصة إجراءاتللجرائم الموصوفة بجناية 

تمر على سلطة و  ، التحقيق وجوبي في الجنايات32المرتبطة بهاالجنح والمخالفات و  الجنايات

  .المحكمة أمامر فيها مباشرة ظيجوز النلا تحقيق ثانية هي غرفة الاتهام، كما 

 كما ان التحقيق ،قسم الجزائي للمحكمةالبينما الجنح والمخالفات فتعرض أمام  

يجوز للمضرور و  كيل الجمهورية،ي في المخالفات إذا طلبه و اختياري في الجنح وجواز 

يمكن أن تخضع الجنح المتلبس بها إلى . رة أمام محكمة الجنح والمخالفاتالادعاء مباش

قانون الإجراءات الجزائية بخلاف  من مكرر 339المادة  وفقا لنص إجراء المثول الفوري

  .الجنايات التي تستوجب التحقيق

  تقسيم الجرائم باعتبار الركن المادي :المطلب الثاني

تنقسم الجرائم وفقا لركنها المادّي إلى جرائم إيجابية وجرائم سلبية، جرائم وقتية وجرائم 

مستمرّة، جرائم بسيطة وجرائم اعتياد، جرائم مادّية وجرائم شكلية، جرائم متتابعة الأفعال 

  .وأخرى مركّبة

                                                           

المؤرخ  155- 66المعدل والمتمم للأمر رقم  2017مارس  27المؤرخ في  07- 17رقم قانون المن  248ر المادة ظنأ 32
  .2017مارس  29لــ  20المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية رقم  1966يونيو  08في 
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  يمة السلبيةالجريمة الإيجابية والجر : الفرع الأول

  لجريمة الإيجابيةا :أولا

حركة إرادية تكون هناك عليه القانون، ويفترض فيها أن هي القيام بفعل معين يعاقب 

ويذكر أنّ السّلوك الإيجابي أكثر ذيوعا في قانون  .من الجاني مثل ضرب شخص لآخر

 .33العقوبات من السّلوك السّلبي

  اعالجريمة السلبية أو جريمة الامتن :ثانيا

فعل إيجابي ب القيامالشخص عن  امتناعهي و  جريمة لا يتصور الشروع فيهاهي 

  :وهي نوعان. ود واجب قانوني يلزمه بهذا الفعلمعين بالرغم من وج

 سلبية بسيطةجرائم . 1

، 34لا يشترط فيها حدوث نتيجة معينة بسبب الامتناع مثل ترك الطفل في مكان خالّ 

  .35معينة كجرائم التخطيط لارتكاب جرائم الخيانة والتجسس الامتناع عن التبليغ عن جرائم

                                                           

، ديوان 2006لسنة  23قوبات وفقا لأحدث التّعديلات بالقانون رقم باسم شهاب، مبادئ القسم العامّ لقانون الع 33
  .13.، ص2007المطبوعات الجامعية، 

  .من قانون العقوبات 314المادة  ،رأنظ 34
 156-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23- 06رقم قانون المن  91المادة  ،رأنظ 35

  .2006ديسمبر  24لــ  84، الجريدة الرسمية رقم العقوباتضمّن قانون المت 1966يونيو  08المؤرخ في 
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 سلبية ذات نتيجة جرائم. 2

هو الذي يحدد العقوبة فيها مثل جريمة ترك الطفل في هي جرائم ترتب نتيجة وهذا 

قانون من  314المادة  4، 3، 2مكان خال وترتب عنه مرض أو عجز أو موت الفقرات 

  .العقوبات

  ة الوقتية والجريمة المستمرةالجريم :الفرع الثاني

  الجريمة الوقتية :أولا

زمنية محددة  مدةيبدأ وينتهي في نشاطا إيجابيا أو سلبيا من الجاني  تطلبهي التي ت

  .مثل جريمة القتل أو الضّرب 36حيث لا تتحمّل الجريمة الاستمرار ولو تراخت في نتيجتها

  الجريمة المستمرة :ثانيا

يستغرق حيث همّا في إضفاء صفة الاستمرار على الجريمة يلعب عامل الزّمن دورا م

، فهذا النشاط ينشأ حالة قانونية هي التي تكون ولو كانت قصيرةفترة زمنية فعلها المادّي 

تعمّد إخفاء ، ومثال ذلك 37محل التجريم ولا تنتهي هذه الحالة إلا بانتهاء حالة الاستمرار

والذي يستمرّ في الجريمة هما ركنيها  .38يمةلة من جر ، إخفاء أشياء متحصّ قاصر مخطوف

لا وللجريمة المستمرّة خصوصيتها مقارنة مع الجريمة الوقتية حيث . المادّي والمعنوي معا

 يسري النص الجديد على الجريمة الوقتية إذا ارتكبت قبل صدوره، إلا إذا كان أصلح للمتهم

                                                           

  .24.باسم شهاب، المرجع السابق، ص 36
  .25.صباسم شهاب، المرجع نفسه،  37
  .من قانون العقوبات 387المادة  ،رظنأ 38
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كان النص الجديد مخففا أو مشددا يسري النص الجديد على الجريمة المستمرة سواء  بينما

إذا ارتكبت عناصرها في عدة دول فإنها و ). بما أن حالة الاستمرار لا زالت قائمة(للعقوبة 

ركنها المادّي بما  فيه الجريمة الوقتية تخضع للبلد الذي وقع اأمّ تخضع لقوانين هذه الدول 

  .أنه قام وانتهى في وقت واحد

ة الوقتية هي محكمة مكان وقوع الجريمة أو محل المحكمة المختصة في الجريم -

 ة تكون لكلّ ة في الجريمة المستمرّ المحكمة المختصّ  اأمّ  .إقامة المجرم أو مكان القبض عليه

كونها تتقادم الدّعوى العمومية يف الجريمة المستمرّة ابتداء  قامت فيه حالة الاستمرار مكان

  .من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار

بينما . ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة م الدعوى العمومية في الجريمة الوقتيةتتقاد -

  .تتقادم الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة ابتداء من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار

  الجرائم البسيطة والجرائم الاعتياد :الفرع الثالث

  جرائم الاعتياد :أولا

  .لمثلا الاعتياد على ممارسة التسوّ  الأفعال بنفستشترط تكرار النشاط الإجرامي 

  الجرائم البسيطة: ثانيا

  .39بنشاط إجرامي واحد فوري أو مستمر تتم

  :فيما يلي الاعتياد تظهر التفرقة بين الجرائم البسيطة وجرائم

                                                           

  .196.صالمرجع السابق، سمير عالية،  39
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من حيث سريان القانون الجديد ففي الجريمة البسيطة يستفيد الجاني من القانون  -

أما في جريمة الاعتياد فإن القانون الجديد . صدور الحكم النهائي الأصلح إذا صدر قبل

  .40الأشد يسري على الفاعل إذا وقع الفعل الثاني في ظله

صها الاختصاص في جرائم الاعتياد يكون لكل محكمة ارتكب في دائرة اختصا -

التي  للمحكمةيكون البسيطة  جرائمالالاختصاص في  بينما. فعل واحد من أفعال الاعتياد

  .وقعت بدائرتها الجريمة

من حيث حجية الشيء المقضي به فإن الحكم الصادر ضد الشخص في جريمة  -

صبح بصدد ناعتياد لا يمنع من متابعته مرة أخرى إذا ارتكب فعلا كالأفعال السابقة فهنا 

  .41العودة في جريمة الاعتياد

 ي لآخر فعل من الأفعالسريان التقادم في جرائم الاعتياد يكون من اليوم التال -

  .جرائم البسيطة سريان التقادم يبدأ من تاريخ ارتكاب الفعل المجرمالفي أمّا  الاعتياد،

  الجريمة المادية والجريمة الشكلية :رابعالفرع ال

  الجريمة المادية :أولا

فتكون  يحتوي ركنها المادي على نشاط إجرامي ونتيجة مرتبطة بذلك النشاط الإجرامي

جة لازمة لقيامها وهي من جرائم الضّرر حيث يتطلب المشرّع في نموذجها القانوني أن النّتي

  .ضدهايترتّب على سلوك الجاني 

                                                           

  .197.ص، السابق المرجع سمير عالية، 40
  .289.صالمرجع السابق، ، ليمان عبد المنعمس 41
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  الجريمة الشكلية  :ثانيا

حيث لا تحتاج إلى النّتيجة لتحقّقها حيث السلوك جرائم  أوالخطر هي من جرائم 

كما ، 42لا تتصور المحاولة فيهاو  فلا علاقة سببية في الجريمة الشكلية يكفي فيها السّلوك

حمل  أمثلتهامن . لا مجال فيها للعدول الطوعي لأنها تتحقق فور البدء بتنفيذ الفعل

  .اتحيازة مخدر  أوسلاح بدون رخصة 

  الجريمة المتتابعة الأفعال  :الفرع الخامس

جموعة يعدّ هذا النّوع من الجرائم من جملة جرائم التّوحيد الإجرامي وهي تتكوّن من م

  .43من الجرائم وهي من الجرائم العمدية

العامل الأساسي في الجريمة و  ا النوع من الجرائم على تكرار نفس الفعلذيقوم ه

لدى مرتكبها وهذا ما يجعل من الأفعال  المشروع الإجراميالمتتابعة الأفعال هو وحدة 

فلهذه  .الضربات ومثال ذلك ضرب المجني عليه عددا من .إجراميا واحدا عملاالمتعددة 

الجريمة عقوبة واحدة على الرغم من أن كل فعل يعتبر بحد ذاته جريمة لأن الحق المعتدى 

  .44عليه واحد والغرض الإجرامي واحد

وعليه إذا ارتكب الجاني بعض الأفعال في بلد والبعض الأخرى في بلد آخر فإن 

  .الي لآخر فعل مكون للجريمةم التا التقادم فيبدأ في اليو لقانونين، أمّ خضع لالجريمة ت

                                                           

  .89.ص، 1971الشناوي، الشّروع في الجريمة، دار النّهضة العربية، القاهرة، سمير  42
  .28.صالمرجع السابق، ، باسم شهاب 43
  .453- 451.صالمرجع السابق، ، محمود نجيب حسني 44
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  الجريمة المركبة  :الفرع السادس

الجريمة التي تتضمّن عناصرها الأساسية ارتكاب عدّة أفعال مادية من طبيعة  هي

جريمة السرقة باستعمال العنف أو التهديد حيث أن هذه الأفعال تشكل جرائم لحد مختلفة مثل 

لقضائي لكل محكمة ارتكب في دائرتها فعل تصاص اخالا ينعقدو  .ذاتها لو ارتكبت لوحدها

  .45من أفعال الجريمة فتقادم الدعوى العمومية ابتداء من اليوم التالي لآخر فعل مكون لها

  تقسيم الجرائم من حيث طبيعتها :المطلب الثالث

  .بين الجريمة السياسية والجريمة العسكرية ا المطلبذفي ه نفرق

  الجريمة السياسية :الفرع الأول

فمنهم . الجريمة السياسية تاركة ذلك للفقهمنها التّشريع الجزائري، تعرف التشريعات  لم

من عرّفها على أنها تلك التي ترتكب بباعث سياسي أي التي يكون الباعث فيها هدفا سياسيا 

بينما يعرّفها البعض الآخر . حتى ولو كانت في موضوعها جريمة عادية كجريمة السّرقة

صلحة التي تحميها كونها تمسّ بمصلحة سياسية للدّولة أو بحقّ سياسي لأحد استنادا إلى الم

  .الأفراد فهي تتّصل بموضوع الحقّ المعتدى عليه، كالخيانة والتجسّس

ووصف الجريمة السياسية يختلف بحسب الزمان والمكان وطبيعة الفلسفة السّياسية 

السّياسية  اسية تلك الماسّة بالمصلحةولقد اعتبر المشرّع الجزائري الجريمة السي. المتبّعة

للدّولة أي أخذ بالمعيار الموضوعي لمّا أقرّ عدم قبول تسليم المجرم إلى دولة أخرى إذا 

                                                           

  .291- 290.صالمرجع السّابق،  سليمان عبد المنعم، 45
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كما أخذ بالباعث لارتكاب الجريمة السياسية ، 46كانت الجناية أو الجنحة صبغة سياسية

كما قرّر . 47اللّجوءفعمل بالمعيار الشّخصي حيث منع تسليم لاجئ سياسي يتمتّع بحقّ 

المشرّع الجزائري كذلك التّشديد في العقوبة حالة ارتكاب جريمة سياسية لأنّ الاعتداء على 

  .48النّظام السّياسي نتائجه أخطر من الذي يُحدثه المجرم العادي

  الجريمة العسكرية :الفرع الثاني

خاضع للأحكام تنصّ عليها القوانين العقابية العسكرية، فهي جريمة تقع على شخص 

  .49العسكرية، أو تصيب مصلحة عسكرية

هي كل فعل صادر عن شخص خاضع لقانون الأحكام العسكرية إخلالا بالنظام 

قد يتعلق .مثل الإهمال في طاعة الأوامر ةتبحقد تكون الجرائم العسكرية و  ،50العسكري

نص قانون القضاء يالتي هي جرائم قانون العقوبات العادي و  القانون العامّ  بجرائم الأمر

عسكريين مثل رتكابها من قبل العسكري على اختصاص القضاء العسكري بها وذلك لا

هي جرائم ينص عليها قانون العقوبات وقانون  الجرائم العسكرية المختلطة اأمّ . القتلجريمة 

  .القضاء العسكري مثل جرائم التزوير التي يرتكبها العسكري في الأوراق العسكرية

                                                           

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  08المؤرخ في  155- 66قم  من الأمر 698أنظر المادّة  46
  .والمتمم

  .14.صالمرجع السابق، ، عبد االله سليمان 47
  .55-54.ص،  2009بن شيخ الحسني، قانون العقوبات الجزائري، القسم العامّ، دار هومة، الجزائر،  48
  .22.صالمرجع السابق، ، باسم شهاب 49
  .191. ص، 1976شرح قانون العقوبات الجزائري، مكتبة وهبة للطّباعة والنّشر، الجزائر،  رح،رضا ف 50
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  تقسيم الجرائم من حيث الركن المعنوي :لرابعالمطلب ا

تنقسم إلى جريمة يقوم التّقسيم هنا علة عنصر القصد الجنائي والخطأ الجنائي ف

  .عمدية وجريمة غير عمدية

  الجريمة العمدية :الفرع الأول

إلى  فيهاتتجه إرادة الجانيهي التي . يكون القصد الإجرامي أساسا في قيامهاهي التي 

فالقصد . فيتحقق فيها القصد الجنائيفعل وإلى إحداث النتيجة مع توافر العلم، ارتكاب ال

الجنائي في جريمة السرقة يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى فعل الاستيلاء بقصد تملكه واتجاه 

يعاقب على الشروع في  .إرادته إلى الاعتداء على مال المجني عليه مع علمه بنتائجه

وعقوبتها أشدّ من عقوبة الجريمة غير  من أركانه توافر القصد الجنائيالجرائم العمدية لأن 

  .العمدية عند تعادلها في الوصف والنّوع نظرا لعكسها خطورة إجرامية لدى الجاني

  الجريمة غير العمدية :الفرع الثاني

ففي هذه الجريمة تتجه إرادة الجاني إلى الفعل دون النتيجة لعدم توقعها أو تصورها 

 إحدىفي  أهو الخط هاأساسف. في الفعل لترجيحه عدم حدوث النتيجة يواصليتوقعها وقد 

لا  .51الإهمال، الرعونة، عدم الانتباه، عدم الاحتياط، عدم مراعاة القوانين والأنظمة ،صوره

. أصلا الجاني لا يريد تحقيق النتيجة يمكن تصور الشروع في الجريمة غير العمدية كون أنّ 

تحقيق  إلىالاشتراك يتطلب انصراف إرادة الشريك  راك فيها مستحيل باعتبار أنّ الاشت أنّ كما 

                                                           

  .من قانون العقوبات 289ر المادة ظنأ 51
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ويلحق وصف الجريمة غير العمدية إلى كلّ من الجنايات والجنح  52مةجر تيجة المُ النّ 

  .وهي استثناء من الأصل كون أنّ الأصل العامّ للتّجريم يقوم على فكرة العمد. والمخالفات

  لجريمةأركان ا :الفصل الثاني

 يكن المادّ بين الرّ  من يعرّفتعددت الآراء من أجل تحديد أركان الجريمة فمنها 

لعالم يكتفون بالركن المادي أي السلوك المادي الذي يظهر في امنهم من و كن المعنوي الرّ و 

آخرون يعتبرون الركن  .فهو مجرد شرط لقيام المسؤولية الخارجي، أما بالنسبة للقصد

باعتبار أنه الوحيد الذي يحدد قيام المسؤولية، أما السلوك الإجرامي ما  اسالأسهو المعنوي 

  .53هو إلا تجسيد لتلك النية

النص  أييضيفون الركن الشرعي و  جريمة ركن مادي ومعنويللآخر أن يرى فريق 

ون الركن ضيففي حين يرى الباقون أن للجريمة ركنين فقط ولا ي. الفعل يجرّمالقانوني الذي 

 .سوف نتناولها بالتفصيل 55أركان 3الجريمة تقوم على  اجح يرى أنّ أي الرّ ا الرّ أمّ  .54الشرعي

تسمّى عناصر الجريمة . من خلال ثلاث مباحث كلّ واحد مخصّص لدراسة ركن واحد

  .بالأركان العامّة لأنها مشروطة في كلّ الجرائم، وتقابلها الأركان الخاصّة بكلّ جريمة

                                                           

، 2003المتولي صالح الشاعر، تعريف الجريمة وأركانها من وجهة نظر مستحدثة، دار الكتاب القانونية، مصر،  52
  .04.ص
  .46. ، صوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابقفتعلي عبد القادر القهوجي،  53
  .208.صالمرجع السابق، سمير عالية،  54
  .55.صالمرجع السابق، عبد االله سليمان، / 101. صالمرجع السابق،  رضا فرج، 55
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  شرعيالركن ال :المبحث الأول

) فيها مخالفة القانون(الجريمة هي اعتداء على المجتمع قبل الاعتداء على الفرد 

وبالتالي لابد من وجود . فالدولة هي التي تحدد الجريمة وتنظم لها العقوبة عن طريق القضاء

  .الشرعية مبدأهدا هو و  نص يحدد الجريمة ويحدد العقوبة

وعليه  والعقوبة المقررة لها،تعد جريمة  النص القانوني الذي يحدد الأفعال التي هو

سابق على ارتكاب الفعل من الواجب على فإن التجريم والعقاب لا بد أن يكون بنص قانوني 

ويستند الرّكن الشّرعي إلى  .وهو ما يعرف بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. القاضي التقيد به

  :شروط أساسية هي

 .شرط وجود النصّ الجنائي -

 .ة النصّ التّطبيق في الزّمانشرط قابلي -

 .شرط قابلية النصّ التّطبيق في المكان -

  .شرط عدم خضوع الفعل لنصّ الإباحة -

  مفهوم مبدأ الشرعية والنتائج المترتبة عليه :المطلب الأول

عليه ما و  ."لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"بعبارة العقوبات و  شرعية الجرائم مبدأيعرف 

فلا يجوز متابعة أفعال الشخص وتصرفاته وأقواله  وب يجرم لم يوجد نص قانوني مكت
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تحكم على شخص  التقيد بما نص عليه المشرع، فلا لطة القضائيةللسّ  أنّ الشخص، كما 

  .فلا صلاحية للقاضي في التّفسير 56بغير العقوبة المحددة بطبيعتها ومقدارها

  الشّرعية مبدأالتّعريف ب: الفرع الأول

مجموعة من المفكرين داعين إلى  طهربعدما  الغربية في القوانينتكرس مبدأ الشرعية 

، ومن أبرزهم سيزار طغيانوال بالتعسفإصلاح نظام التجريم والعقاب الذي كان يتميز 

بيكاريا وجيرمي بنتام اللذان دعيا إلى ضرورة تحديد الأفعال التي تعتبر جرائم وبيان العقوبات 

تقييده في و  ة القاضي وحصر دوره في تطبيق القانونالمقررة لها، وضرورة الحد من سلط

إنّ المقصود بمبدأ الشّرعية الجنائية هو قانونية التّجريم والعقاب، حيث . تفسير النص الجنائي

أنّ التّجريم يكون بأداة قانونية، حيث أنّ كلّ فعل لا ينصّ على تجريمه وعقابه لا يؤاخذ عليه 

وبذلك يقتضي المبدأ مطابقة الفعل للنّموذج التّشريعي . باحةفاعله لأنّ الأصل في الأشياء الإ

كما أنّ العقوبة والتّدابير الاحترازية لا تطبّق إلاّ من هم في حالة . الوارد في نصّ التّجريم

  .مرتكب الجريمة

  أهمية المبدأ :الفرع الثاني

من تعسّف  إنّ الغرض من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هو حماية الأفراد وعقوبتهم

السّلطات العامّة وكذا حماية الإنسان من خطر التّجريم والعقاب وجعله في مأمن من تحكّم 

                                                           

ر المعارف، ، دراسة مقارنة بين الشّريعة الإسلامية والقانون الجنائي، داالعقوباتو  خالد عبد الحميد فراج، شرعية الجرائم 56
  .61.ص، 1967الإسكندرية، 
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كما أنه يحمي المصلحة العامّة في المجتمع بإقراره لمبدأ المساواة بين  .57وتسلّط القاضي

ريس مبدأ النّاس أمام القانون ممّا يجعل الرّأي العامّ يشعر بالطمأنينة، كما أنه يسعى إلى تك

الفصل بين السّلطات فليس للقاضي أن يجرّم فعلا أو يعاقب عليه دون الاستناد إلى القانون 

  .ونظرا للأهمّية البالغة فلقد سمى به المشرّع إلى مرتبة المبدأ الدّستوري

  نتائج مبدأ الشرعية :الفرع الثالث

عدم رجعية القوانين لحاضر والمستقبل وهو ما يعرف بمبدأ لالتجريم لا يكون إلا  إنّ 

يقتضي المبدأ أن يختص المشرع بالتجريم  .الجزائية، اللهم إذا كان القانون أصلح للمتهم

بشقيه، فهو الذي يحدد الفعل الذي يعتبر جريمة ومقدار عقوبتها وحدودها ويكون في شكل 

لم يرد  لا يجوز للقاضي الجنائي أن يحكم على فعلو  .، عامة ومجردة58قواعد قانونية مكتوبة

فيه نص بالتجريم بناء على قياسه على فعل ورد فيه نص لتشابه الفعلين في العلة أو 

  . المصلحة الاجتماعية المحمية

أن يلتزم التفسير الكاشف للنص الجنائي أي أن يبحث عن قصد القاضي  وعلى

وسع فلا عبرة بالتفسير الم المشرع من النص من خلال ألفاظه التي عبر بها عن إرادته،

يجب على القاضي البحث في حكمة وعلّة . قد يؤدي في خلق جرائم لم يشملها النص الذي

النصّ في إطار مصلحة المتّهم، فيستطيع أن يسترشد بالأعمال التّحضيرية والمذكّرات 

                                                           

  .97.صالمرجع السابق، ، عبد االله أوهابية 57
مؤسّسة الخليج العربي، الطّبعة الأولى، ، فتحي بهنسي، شرح وتعليق على رسالة المرحوم شلتوت في المسؤولية الجنائية 58

  .55.ص، 1987
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وعليه البحث كذلك في ) بالعربية والفرنسية(التّفسيرية والمقارنة بين لغتي النصّ الرّسمي 

وذلك بناء يعتمد القاضي التفسير الكاشف  أنفالأرجح هو . صدر فيه النصّ  الظّروف التي

على الوقت الذي يطبق فيه النص لا بناء على وقت وضعه وذلك أخذا بعين الاعتبار 

يعين في الحكم الذي  وعلى القاضي أن .التغيرات الاجتماعية التي قد تطرأ على المجتمع

كما  .59ه وذلك للتأكد من عدم خرقه لمبدأ الشرعيةيصدره النص القانوني الذي استند إلي

يجب على القاضي الاجتهاد على القياس لأنّ الأصل أنّ لكلّ فعل تكييفه ولا يجوز حمل 

  .تكييف على فعل غير مُجرّم لاتّخاذ علّته مع تكييف الفعل المُجرّم المشابه له

له إلى معاني قد يشوب النص الجنائي لبس وغموض يؤدي إلى تأوي أخرىمن جهة 

هم ومنها ما هي في صالحه ويلتبس على القاضي متعددة منها ما هو في غير صالح المتّ 

 60همأي هذه المعاني يعبر عن قصد المشرع، ففي هذه الحالة يجب ترجيح مصلحة المتّ 

يسأل عن الفعل  أن لا يقصد بهو  .شخصية العقوبة مبدأحيث ستطبق العقوبة عليه بموجب 

كانت درجة قرابته مع مهما ن ارتكبه ولا توقع العقوبة على غير فاعل وذلك م إلا مالمجرّ 

  .61الجاني

                                                           

  .99- 90.صسابق، علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع ال 59
  .137.صمحمود نجيب حسني، المرجع السابق،  60
  .1996ديسمبر  08المؤرخة في  76من الدّستور، الجريدة الرسمية رقم  160أنظر المادة  61
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  نطاق تطبيق القانون الجنائي :المطلب الثاني

تعتبر طريقة سريان القانون الجنائي من النّتائج المباشرة لمبدأ الشّرعية، وخرقها يُعدّ 

ة وتكون هذه افحة الجريمكمن أجل مإنّ المشرّع يضع تشريعات عقابية . خرقا لمبدأ الشّرعية

التّشريعات متماشية مع حركة المجتمع ونشاط المجرمين، ممّا يقتضي على المشرّع تبديل 

وعليه فإنّ قانون العقوبات تحكمه قواعد . وتكييف القانون الجنائي وفقا لتداعيات التّغيير

  .محدّدانتنصّ على نطاق تطبيقه ممّا تجعل له سلطان زماني وسلطان مكاني 

  تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان :الفرع الأول

للنص القانوني بداية ونهاية، فلا سلطان له قبل صدوره ولا بعد إلغاءه، فإذا ارتكب 

  .ه فلا يمكن متابعة ذلك الشخصيجرّمالشخص فعلا ثم صدر قانون 

ذا القانون م في ظل قانون معين ثم يلغى هكن الإشكال يقع إذا ارتكب فعل مجرّ ل

نهائي في تلك القضية، فهنا أي القانونين الحكم الليحل محله قانون جديد قبل أن يصدر 

  نطبق؟

الأصل هنا أن يطبق النص الجنائي فورا على الأفعال التي ترتكب في ظله فقط ولا 

ولعل العلة من ذلك هي  .62وره وهذا ما يقتضيه مبدأ الشرعيةعلى الأفعال السابقة على صد

وهذا التي كان القانون القديم يعتبرها مباحة، للأفراد بالمراكز القانونية  مساسعدم ال ضمان

ويُعدّ المبدأ ضمانا لحماية الأفراد من تحكّم السّلطات  .ما يسمى عدم رجعية النص الجنائي

  .واستبدادها
                                                           

  .من قانون العقوبات 2ر المادة أنظ 62
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 على الماضي الجنائي الموضوعي أن يعود بأثر رجعي القانوني يجوز للنص استثناءً 

وهو ذلك القانون الذي يُنشأ له مركزا ووضعا أفضل له من غيره من ا كان أصلح للمتهم، إذ

لا "من قانون العقوبات  2وذلك حسب المادة القوانين وذلك إذا كانت القوانين أقلّ قسوة 

تعاقبت مجموعة من  إذاف ."يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة

عة مجرمة واحدة، قد يطرح التّساؤل حول كيفية اختيار القانون الأصلح القوانين على واق

للمتّهم من بين القوانين، الذي وقعت في ظلّه والذي صدر بعد ارتكابها، ففي هذه الحالة 

يجب على القاضي اختيار القانون الأصلح له وفقا لضوابط معيّنة هي أن يصدر قانون 

ت معيّنة، وعدم صدور حكم نهائي حائز لقوّة الشيء جديد يكون أصلح للمتّهم وفقا لحالا

  .المقضي فيه

  صدور قانون أصلح للمتهم: ولاأ

  :صدور قانون جديد صار نافذا يتضمن أحكاما في صالح المتهم وذلك بيج

  .ما في ظل القانون القديمأباح القانون الجديد فعلا كان مجرّ إذا  -1

أو غير صفة الجريمة من جناية إلى  العقوبةمقدار النص الجديد من  أنقصإذا -2
  .جنحة

  هي حالة تغيير حدود العقوبة :حالة خاصة
هي حالة ما إذا ما و  فيها بتمعن النظرتقتضي  أشكالاهنالك حالة خاصة قد تثير 

خفف النص الجديد من الحد الأدنى للعقوبة وشدد من حدها الأقصى أو خفف من الحد 

  .للمتهم أصلحالقانونين يعتبر  أي الأقصى وشدّد من الحد الأدنى فهنا
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وقع جدال فقهي حول هذه المسألة فهل العبرة بالحدّ الأدنى المنخفض أم بالحدّ 

  .الأقصى المنخفض أم اختيار القانون الأصلح وفقا لكلّ حالة

على القاضي المزج بين  يملي فهناك رأي. حول هذه المسألة لقد اختلف الفقه

يأخذ الحد الأدنى من الجديد والحد الأقصى من  أنحيث عليه القانونين الجديد والقديم 

غير معقول لان تحديد  الرأيا ذهيترك الخيار للمتهم، لكن  بينما الرأي الثاني. 63القديم

  .القانون الأصلح للمتهم من صلاحيات القاضي

القانون الأصلح هو الذي يخفض من الحد  نّ أمّا الرّأي الثالث يذهب إلى القول أ

باعتبار أن الوصف القانوني للجريمة  64صى للعقوبة حتى ولو شدد من حدها الأدنىالأق

يعتمد على العقوبة الأشدّ وقياسا على ذلك فإن درجة الشدة في العقوبة التي أراد المشرع أن 

  .يلصقها بالجرم تستمد من الحد الأقصى للعقوبة كما يحددها النص الجديد

القاضي الجنائي هو الذي يجري مقارنة بين القول بأنّ أخيرا يذهب الرّأي الرّاجح إلى 

القانونين حسب الوقائع المعروضة أمامه ويختار القانون الأصلح للمتّهم جدير بالحدّ 

الأقصى طبّق عليه القاضي القانون الذي يخفض الحدّ الأقصى، وإذا كان جديرا بالحدّ 

  .65الأدنى طبّق القانون الذي يخفض الحدّ الأدنى

وقف التنفيذ عكس القديم، أو كان الجديد النّطق بالقانون الجديد القاضي  سمحا إذ-3

  .التي كانت موجودة في النصّ القديملا يتضمن عقوبة الفترة الأمنية 
                                                           

  .سامي النصراوي، النظرية العامة للقانون 63
  .115.محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 64
  .116.عبد االله أوهايبية، المرجع السابق، ص 65
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  .)دفاع شرعي أوفعل مأمور، مأذون به، (النص الجديد، سبب إباحة  أضافإذا -4

بينما الجديد يجيز النطق بإحداهما  القانون القديم القاضي الحكم بعقوبتينلزم أ إذا-5

  .فقط

ركنا جديدا في الفعل من أجل أن من أركان الجريمة كإضافة ع المشرّ  وسّع إذا-6

  .يصبح جريمة كأن يضيف ركن الاعتياد

  .القانون القديم عكستكميلية الجديد من العقوبات ال خلى القانون إذا -7

  .لزامية في القديمإبينما كانت  لجديدجوازية في ا ا أصبحت العقوبات التكميليةإذ-8

  .الصغر أوضاف القانون الجديد مانعا من موانع المسؤولية كالجنون أا إذ-9

صدور القانون الجديد قبل صدور الحكم النهائي إلا إذا كان القانون الجديد يبيح : ثانيا

  الفعل

م قبل صدور الحكللمتهم  الأصلحيتضمن النص  الذييصدر القانون  أنيجب 

فد طرف الطعن العادية والغير عادية وذلك لضرورة احترام قوة نالنهائي أي قبل أن يست

  .66الشيء المقضي به

غير أنه إذا صدر قانون جديد يبيح الفعل وصدر حكم نهائي ضد المجرم فإن العدالة 

فإذا رأى . تقتضي استفادة المحكوم عليه من النص الجديد وبالتالي وقف تنفيذ العقوبة

                                                           

  .116.رضا فرج، المرجع السابق، ص 66
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لا مصلحة في التجريم فلا مصلحة في عقاب الشخص لارتكابه فعلا أصبح ن جتمع أالم

  .مباحا

  تطبيق النص الجنائي من حيث المكان :الفرع الثاني

وهذا ما  ،أراضي الجمهورية وقيطبق القانون الجنائي على كافة الجرائم التي ترتكب ف

يُطبّق قانون العقوبات على " نه أالتي تنص على من قانون العقوبات  3نصت عليه المادة 

كما يطبّق على الجرائم التي ترتكب في الخارج . الجرائم المرتكبة في أراضي الجمهورية ةكافّ 

إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات 

  :هي مبادئ ةأربعيق قانون العقوبات حسب المكان إلى وعليه يرتكز تطب". الجزائية

 .مبدأ الإقليمية -

 .مبدأ الشّخصية -

 .مبدأ العينية -

 .مبدأ العالمية -

  .ويعتبر مبدأ الإقليمية المبدأ الأساسي تُكمّلُه المبادئ الثلاث الأخرى

  مبدأ إقليمية النص الجنائي: أولا

يقصد به سريان هو تعبير عن حقّ الدّولة في العقاب وهو من أهمّ مظاهر سيادتها و 

جزائريا أم مرتكبها الجنائي على كل الجرائم التي تقع داخل إقليم الدولة سواء كان القانون 

 فطالما ارتكب الفعل أو عنصر من العناصر المكونة للركن المادي في إقليم الدولة .أجنبيا
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سم لشخص كأن يعطى . ن اختصاص تلك الدولةفتكون م البحري أوالبري، الجوي، 

أن الأعمال التحضيرية والآثار اللاحقة على تحقق النتيجة لا  غير .بالجزائر ويموت بفرنسا

د بها في تحديد مكان الجريمة كمن اشترى سلاحا في دولة وقتل به شخصا في دولة عتي

 أنّ  كما .قتل في بلد ثم أخفى الجثة في بلد آخر فالعبرة بمكان ارتكابهالأخرى، أو ارتكب 

ول التي توزعت عليها عناصر الجريمة تُعتبر كل الدفان  الإقليمية مبدأطبقا لمفهوم و 

ففي الجرائم المتراخية . الجريمةُ مرتكبةّ  فيها سواء تحقق الفعل أو جزء منه أو النتيجة

النتيجة، يُطبّق القانون الجزائري عندما يقع الفعل في الجزائر والنتيجة في دولة أخرى، أو 

في الجرائم المستمرة إذا كانت حالة  اأمّ  .عندما يقع الفعل في الخارج والنتيجة في الجزائر

الجريمة، سواء بدأت  رالاستمرار قامت في الإقليم الجزائري يكون قانونها مختصا بنظ

 تُعدالامتناع بينما في جرائم  .أو مرت على الجزائر ريمة المستمرة أو انتهت في الجزائالجر 

ن من الواجب أن يقوم فيه الجاني بما متناع وكالاالجزائري إذا حصل فيه ا الإقليممرتكبة في 

  .هو مطلوب منه قانونا

ل البحث يسهّ ، على كل إقليمهاامتداد سيادة الدولة لهذا المبدأ أهمّية كبيرة تتمثّل في 

سهّل البحث عن يُ . ومحاكمة الجاني عنهاا التحقيق فيه إجراءاتو  إثبات الجريمة ةأدلّ عن 

 تهالذي أثار  الاجتماعيوالعدالة وتهدئةُ السخط  العامّ  دعيُحقق أهداف العقوبة في الرّ . ةأدل
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لقانون وعدم مفاجأته بقوانين فتراض علمه بهذا اابيتماشى مع مصلحة المتهم . الجريمة

  .67هاليجه

تحديد إقليم الدولة يخضع لقواعد القانون الدولي وعليه فيشمل الإقليم، المياه  إنّ 

  .، وكذا الإقليم البريلمائية للدولةالمساحة الأرضية واالإقليمية، ما يعلو 

متداد الترابي للدولة في نطاق حدودها البرية، أي المساحات لايُقصد بالمجال البري ا

ويشمل كذلك . التي تبُاشر الدولة سيادتها عليها وتقوم فيها بالخدمات العامةرضية لأا

سواء أنهار وطنية  ر بهتم الأرض والقنوات والأنهار التيمساحات المياه التي تحت جوف 

تمتد سيادة الدولة خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى فلمجال البحري ا اأمّ . أو دولية

قليمي يشمل جزء من البحر يقع بين لإصق لشواطئها يسمى البحر الاحزام من البحر م

قليمية بـ لإوقد استقر العرف الدولي على تحديد المياه ا .68شاطئ الدولة وبداية البحر الدولي

 اأمّ  .ميل بحري كحد أقصى 12مدده إلى كحد أدنى ويجوز لكل دولة أن تُ  أميال بحرية 3

التي تعلو  فإن لكل دولة سيادة كاملة وانفرادية على طبقات الهواء فيما يخص المجال الجوي

  .69إقليمها البري وبحرها

                                                           

  .133-132.عبد االله أوهايبية، المرجع السابق، ص 67
، 1964محمد الفاضل، المبادئ العامّة في قانون العقوبات، الطّبعة الثالثة، مطبوعات جامعة دمشق، دمشق،  68

  .149.ص
  .130.ابق، صمحمود نجيب حسني، المرجع الس 69
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ائم داخل الإقليم سواء وإذا كان المبدأ هو تطبيق لقانون الجنائي على كل مرتكبي الجر 

بعض قة بمتعلّ الكانوا موطنين أو أجانب، إلا أن هذا المبدأ ترد عليه بعض الاستثناءات 

  .وبمكان ارتكاب الفعل إذا تعلق الأمر بسفينة أو طائرةكما ترد أحكام خاصّة الأشخاص 

  الفئات غير الخاضعة لقانون الدولة .1

  رئيس الدولة ورئيس الحكومة .أ

ؤساء الدّول الأجنبية أثناء تواجدهم في دولة أخرى بالحصانة حين يقومون يتمتّع ر 

سواء كانت الأفعال التي . 70بزيارة هذه الدّول، ما لم يُنسب إليهم جرم خطير كجريمة الحرب

فحصانته تستمد أساسها من المنصب الذي يشغله وذلك وفقا . أتاها تدخل ضمن مهامه أم لا

ولي، بينما لا يوجد أي بند حول هذه الحصانة في اتّفاقية فينا لما اتّفق عليه العرف الدّ 

  .71، وتمتدّ هذه الحصانة إلى الوزير الأول ووزير الخارجية1961للعلاقات الدبلوماسية لسنة 

أمّا على المستوى الدّاخلي فإنّ الرئيس في ممارسة مهامه لا يخضع للسّلطات العادية 

تؤسس محكمة عليا للدّولة تختصّ  1996لجزائري لسنة من الدّستور ا 158بل وفقا للمادة 

  .بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال الموصوفة بالخيانة العظمى

  أعضاء البعثات الدبلوماسية .ب

إنّ الحصانة التي يتمتّع بها الدبلوماسي مطلقة أيّا كان الجرم الذي يأتيه، بغضّ 

  ).توقيف، تفتيش(المراد اتّخاذه بحقّه  النّظر إلى شخص مجني عليه ومهما كان الإجراء
                                                           

  .45.باسم شهاب، المرجع السابق، ص 70
  .1969من اتّفاقية البعثات الخاصّة لعام  21/2أنظر المادة  71
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وتمتدّ الحصانة إلى كلّ رجال السّلك الدبلوماسي الحاملين لجنسية الدّولة الأصلية 

كما . المرتكبة بالعمل الدبلوماسي أو لاعلى اختلاف ألقابهم ودرجاتهم وسواء تعلّقت الجريمة 

أمّا . مم المتّحدة وجامعة الدّول العربيةيتمتّع بالحصانة كذلك ممثّلو الهيئات الدّولية كهيئة الأ

بالنّسبة للقنصل فحصانته مقصورة على الأفعال التي قد يرتكبها أثناء أداءه لوظيفته أو 

  .بسببها

تتبرز هذه المسؤولية كونها تشمل أشخاصا يمثّلون دولا ذات سيادة أو هيئات دولية 

  .تداعيات الاستقلالية في العملتتطلب عدم خضوعهم لأحكام الدّولة المستقبلة، وكذلك 

  أعضاء البرلمان .ج

خلال أو تهمدهعة وأعضاء مجلس الأمة خلال مدّ  المجلس الشعبي الوطنياب هم نوّ 

لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية، فلا يجوز القبض ف.رات المجلسو خارج د

على إذن العامة ول النيابة عليهم ولا حبسهم مؤقتا ولا تفتيش مسكنهم وذلك إلا بعد حص

أو مجلس الأمة أو إلا إذا تنازل هذا الأخير تنازلا الوطني كتابي من المجلس الشعبي 

  .النيابية حصانتهصريحا على 

هذا وفي حالة تلبس النائب أو عضو مجلس الأمة بجناية أو جنحة فإنه يمكن توقيفه 

 الإخطارحسب الحالة، وبعد مع إخطار مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة 
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على . يمكن للمكتب أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة

  .72أن يتم فيما بعد رفع بأغلبية أعضاءه الحصانة عنه أو يتنازل هو عنها صراحة

  رجال القوات الأجنبية المرابطة في إقليم الدولة .د

بونها أثناء أدائهم أعمالهم أو في داخل المناطق مقتصرة فقط على الأفعال التي يرتك

المخصصة لهم والعلة من وجود هذه الحصانة لكل هؤلاء هو أنهم يمثلون دول ذات سيادة 

وعليه كل مساهم في جريمة ارتكبها شخص معنى بالحصانة، لا يستفيد هو بها ولا يعفى من 

  .المسؤولية الجزائية باعتبار فعله يخضع لنصوص التجريم

كبونها أثناء أدائهم أعمالهم أو حصانة هذه الفئة مقتصرة فقط على الأفعال التي يرت

في داخل المناطق المخصّصة لهم والعلّة من وجود هذه الحصانة لكلّ هؤلاء هو أنهم يمثّلون 

دول ذات سيادة وهم إضافة لذلك يخضعون لرؤساءهم أثناء تأديتهم لوظائفهم وفي مناطق 

  .نات العسكريةتواجدهم في الثّك

  أحكام الجنايات والجنح التي تقع على متن السفن والطائرات. 2

  الجنايات أو الجنح التي تقع على السفن.أ

من قانون الإجراءات الجزائية على أن القانون الجزائري هو  590تنص المادة 

، مهما الواجب التطبيق إذا ارتكبت جناية أو جنحة على متن باخرة تحمل الراية الجزائرية

                                                           

  .دستورالمن  127و 126 تينر المادظنأ 72
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كانت جنسية مرتكبها وهي موجودة في عرض البحر باعتبار أن عرض البحر لا يتبع أية 

  .دولة

أمّا الجريمة المرتكبة في المياه الإقليمية فإنّ قانون الدّولة صاحبة المياه الإقليمية هو 

بمبدأ  الذي يطبّق باعتبار أنّ الجريمة واقعة في أحد العناصر المكوّنة لإقليم الدّولة عملا

  .إقليمية النصّ الجنائي ولا تعتد في هذه الحالة بعلم السّفينة

أنّ الجرائم الواقعة على متن سفينة أجنبية  590كما نفهم من الفقرة الثانية من المادة 

  .راسية بميناء جزائري يطبّق عليها القانون الجزائري عملا دائما بمبدأ إقليمية النصّ الجنائي

  في الطّائرات الجرائم التي تقع.ب

من قانون الإجراءات الجزائية، فإنّ الجهات الجزائرية تختصّ بالنّظر  591وفقا للمادة 

في الجنايات والجنح التي ترتكب على متن الطّائرات الجزائرية أيّا كانت جنسية الجاني، كما 

أجنبية  القضاء الجزائري يختصّ كذلك بالنّظر في الجرائم التي ترتكب على متن طائراتأنّ 

إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري وإذا هبطت الطّائرة بالجزائر بعد وقوع الجريمة على 

متنها، ويكون الاختصاص للمحكمة التي وقع بدائرتها هبوط الطّائرة حالة القبض على 

  .73الجاني وقت الهبوط أو مكان القبض عليه بعد ذلك

                                                           

  .   من قانون الإجراءات الجزائية 591/3المادة  أنظر 73
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  مبدأ شخصية النص الجنائي :ثانيا

ا المبدأ على أساس جنسية الشخص، فيقضي بسريان قانون العقوبات يقوم هذ

 الجزائري على الجريمة المرتكبة في الخارج عندما يرتكبها جزائري أو يكون ضحيّتها جزائريا

يقصد به أن القانون يطبق على كل من يحمل جنسية الدولة حتى ولو ارتكب الجريمة في .

بين المشرع الجزائري الأحكام التي تحكم الجناية  ولقد .دولة غير الدولة التي يحمل جنسيتها

  :والجنحة المرتكبة في الخارج من طرف جزائري وذلك كما يلي

  الجنايات .1

يشترط لاختصاص المحاكم الجزائرية في النظر في الجنايات المرتكبة في الخارج من 
  :قبل جزائري الشروط التالية

الجريمة سواء كانت الجنسية أصلية أو  أن يكون المرتكب جزائريا وقت ارتكاب-

  مكتسبة بعد ارتكاب الجريمة

  .أن تكون الجريمة جناية وفقا لقانون العقوبات الجزائري-

  .أن تكون الجريمة خارج إقليم الجمهورية-

  .أن يعود الجاني إلى الجزائر سواء كانت عودته جبرية أم اختيارية-

  .ارجأن لا يثبت أنه حكم عليه نهائيا في الخ-

أن لا يثبت في حالة الحكم عليه بالإدانة في الخارج بأنه قضى العقوبة أو سقطت  -

  .74بالتقادم أو حصل على العفو منها

                                                           

  .الجزائية الإجراءاتمن قانون  584و 582ر المادتين ظنأ 74
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  الجنح .2

  :شرط لاختصاص المحاكم الجزائرية ما يليبارتكاب جنحة في الأمرا تعلق إذ

قليم الذي أن تكون الواقعة جنحة في نظر قانون العقوبات الجزائري وكذا في الإ -1

  .وقعت فيه

  .أن ترتكب الجنحة خارج الجزائر -2

  .أن يكون الجانح جزائري جنسية أصلية أو مكتسبة بعد ارتكاب الجريمة -3

  .أن يعود الجانح إلى الجزائر -4

قضى  هت أنيثب ت بأنه حكم عليه نهائيا في الخارج وإذا حكم عليه لايثبأن لا  -5

  .75مله عفو منهاالعقوبة أو سقطت بالتقادم أو ش

إذا ارتكبت الجنحة ضد الأفراد فلا يجوز أن نجري المتابعة إلا بناء على طلب  -6

النيابة بعد إخطارها شكوى من الشخص المضرور، أو ببلاغ من سلطات القطر المرتكبة فيه 

الجنحة عكس الجنح ضد الشيء العمومي التي يكفي فيها أن تبلغ للنيابة العامة أن شخص 

  .تهن العقوبات الجزائري كي تتم متابعنحة يعاقب عليها قانو ارتكب ج

  حالة خاصة

قانون العقوبات إذا تعلق الأمر بجريمة مرتكبة  ةبصدد تطبيق مبدأ شخصي نكو ن

فإذا كان الجاني جزائري نكون  .76على متن طائرة أجنبية بالخارج إذا كان مرتكبها جزائري

                                                           

  .الجزائية الإجراءاتمن قانون  583مادة ر الظنأ 75
  .الجزائية الإجراءاتمن قانون  591ر المادة ظنأ 76
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كان المجني عليه جزائري نكون بصدد شخصية النص بصدد النص الجنائي إيجابيا بينما إذا 

بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الجزائريين عند ارتكاب مواطني الدول حيث  الجنائي سلبا

الأجنبية لأعمال إجرامية بالخارج يكون ضحيتها رعيّة جزائري  فتجوز متابعة ومحاكمة كل 

الجزائري بصفته فاعل أصلي أو  ليمالإقأجنبي وفقا لأحكام القانون الجزائري ارتكب خارج 

  .77شريك أي جناية أو جنحة إضرارا بمواطن جزائري

  مبدأ عينية النص الجنائي: ثالثا

بسريان قانون الدولة عل ى الجرائم التي ترتكب خارج إقليمها، والتي تشكل  يقصد به

ملاحقة  إمكانيةهذا المبدأفيقضي  .اعتداء على مصالحها بصرف النظر عن جنسية مرتكبها

ومتابعة بعض الجرائم الواقعة في الخارج الماسة بمصالح الدولة الجوهرية مهما كانت جنسية 

وليس مكان وقوعها ولا  نون العقوباتمال قواعد قاعمرتكبها، فهنا طبيعة الجريمة تقتضي إ

الجرائم التي يُطبق عليها المبدأ نجد  جرائم الخيانة والتجسس، من بين  .جنسية مرتكبها

وجرائم الاعتداء على الدفاع الوطني، والمؤامرات والجرائم ضد السلطة وسلامة التراب 

. الوطني، وجرائم التقتيل والتخريب المخل بالدولة، وجرائم حركات التمرد والمساهمة فيها

أي الماسة بالمصالح الحيوية الوطنية سواء كانت : الجرائم الماسة بالمصالح الأساسية للدولة

                                                           

، الجريدة الجزائية الإجراءات، المعدل والمتمم لقانون 2015يوليو  23المؤرخ في  02- 15الأمر  من 588ر المادة ظنأ 77
  .2015يوليو  23لــ  40الرسمية رقم 
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جرائم تزوير النقود أو الأوراق المصرفية المتداولة قانونا . أو اجتماعية أو سياسية اقتصادية

  .78في الجزائر

لكي و  .لهذا المبدأ تكملة لمبدأ الإقليمية ومبدأ الشخصيةوتلجأ التشريعات الحديثة 

 الجرائم التي ارتكبت من طرف أجنبي خارج الإقليم الجزائري يطبق القانون الجزائري  على

  :79التاليةشروط لتالي تطبيق هدا المبدأ وجب توافر الباو 

  .أن يكون الجاني أجنبيا -1

  .أن يلقى القبض عليه بالجزائر أو حصلت الحكومة على تسليمه لها -2

  .أن ترتكب الجريمة في الخارج -3

أن تكون الجريمة موصوفة بجناية أو جنحة وتكون ضدّ أمن الدولة الجزائرية  -4

  .سية ومصالحها الأسا

  .80بمواطن جزائري إضراراأن ترتكب الجناية أو الجنحة  -5

  لمية النص الجنائيامبدأ ع: رابعا

يقضي هذا المبدأ بتطبيق قانون الدولة وباختصاص قضائها في الجرائم الدولية ذات 

الطابع العالمي، عندما يُلقى القبض على المجرم في إقليمها بغض النظر عن جنسية الجاني 

يعني ذلك وجوب تطبيق النص الجنائي على كل . الجريمة ارتكابي عليه ومكان أو المجن

                                                           

  .انون العقوباتمن ق 198و 197ر المادتين ظنأ 78
  .الجزائية الإجراءاتمن قانون  588ر المادة ظنأ 79
 2015يوليو  23المؤرّخ في  02- 15أدرجت الحماية الجنائية للمواطن الجزائري في الخارج بموجب القانون رقم  80

  .المتضمّن تعديل قانون الإجراءات الجزائية
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ا كانت جنسية كان الإقليم الذي ارتكبت فيه وأيّ  اجريمة بقبض على مرتكبها في إقليم الدولة أي

مرتكبها، ويمتاز هذا المبدأ في أنه يقرر النص الجنائي نطاقا منسقا يكاد يمتد إلى العالم 

يجعل لمكان ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبها اعتبارا، ولا يشرط سوى أن بأسره، إذا لا 

ويقوم هذا المبدأ على . ة التي تريد تطبيق تشريعها عليهيقبض على المجرم في إقليم الدول

فكرة التضامن بين الدول في مكافحة الإجرام والتأكيد على عالمية الجزاء بعدم إفلات المجرم 

  .من العقاب

  :ي تطبيق مبدأ العالمية توافر الشروط التاليةيشترطُ ف

  .أن ينُص عليه القانون الداخلي-

  .أن تكون الجريمة من الجرائم التي ينعقد فيها الاختصاص العالمي-

  .أن يتم القبض على المتهم في إقليم الدولة التي تتبنى المبدأ-

  أسباب الإباحة في قانون العقوبات الجزائري :الثاني طلبالم

رض سبب الإباحة خضوع الفعل لنص تجريم واكتسابه ابتداءً صفة غير مشروعة يفت

فإذا كان  .فيخرج الفعل من نطاق نص التجريم وبالتالي يلغي عن الصفة غير المشروعة

في علة التجريم، فالمشرع يجرم فعل تالفعل المبرر لا يصيب حقا أو مصلحة بالاعتداء فتن

 بعض الرياضات إباحةة الجسدية لكن في المقابل يقرر الجرح قصد حماية الحق في السلام
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وهي بمثابة ظرف موضوعي يلحق بالسّلوك  .فتزول علة التجريم وينشأ سبب الإباحة

  .81الإجرامي فيمحو عنه الصّفة الإجرامية فتجعل منه فعلا مباحا

وعليه فإن أسباب الإباحة هي الظروف التي ينص عليها المشرع وجعل من آثارها 

من  40و 39الصفة غير المشروعة عن الفعل ولقد نص عليها المشرع في المادتين نفي 

تحت عنوان الأفعال المبررة، وهي إما بأمر أو ما يأذن به القانون وإما حالة  قانون العقوبات

  .الدفاع الشرعي

  الفعل الذي يأمر أو يأذن به القانون :الأول الفرع

  يأمر به القانونالذي  الفعل: أولا

ا كان السلوك مرتكبا بأمر القانون بمفهومه الواسع، أي التشريع أو التنظيم أو أوامر إذ

السلطة الإدارية، فهو لا يخضع للتجريم والعقاب، إذ يُعتبر سلوكا مبررا ينفي المسؤولية 

ومن قبيل  .ويشمل الفعل الذي يقوم به الموظف وهو يقوم بأداء وظيفته. 82الجزائية والمدنية

ومن أمثلته واجب الطبيب وهياكل مؤسسات الصحةُ في الإبلاغ عن لمأذون بهاالأفعال ا

من  301ن يتابع عن جريمة إفشاء السر المهني بموجب المادة أ، دون 83المرض المعدي

  .قانون العقوبات

                                                           

  .161.عبد االله أوهايبية، المرجع السابق، ص 81
  .من قانون العقوبات 39مادة أنظر ال 82
لــ  46المتعلّق بالصحّة، الجريدة الرسمية رقم  2018يوليو  02المؤرّخ في  18- 11من القانون رقم  296ر المادة ظنأ 83

  .2018يوليو  29
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  شروط اعتبار الأمر كسبب إباحة .1

ر السلطة ترتب أثر إباحة الفعل بناءً على أمر من القانون أو تنفيذا لأمل يشرط

  :المخولة قانونا الشروط التالية

 .الصفة المطلوبة قانونا المبرر الشخص الذي قام بالفعلتتوفر في  أن .1

 .الفعل الذي أتاه الشخص في اختصاصه دخلأن ي .2

العمل المباشر من قبل الموظف الشروط الشكلية والموضوعية التي  تراعى في أن .3

 . يتطلبها القانون لصحته ولإحداث أثره

التي من أجلها منح القانون ) وهي المصلحة العامة(العمل تحقيقا للغاية رتكب ي أن .4

 .للشخص سلطة الفعل

  مدى الالتزام بتنفيذ الأوامر غير الشرعية الصادرة عن السلطة الشرعية .2

التساؤل حول مدى الالتزام بتنفيذ أوامر مخالفة للقانون سواء من حيث الشكل  يطرأ

البيانات، أو من حيث الموضوع كإصدار مذكرة إيداع بشأن جريمة كخلو المحرر من بعض 

يعتبر من الأفعال ل المأمور للأمر و متثلا يعاقب عليها بالحبس، ففي هذه الحالة هل ي

يقول بالطاعة التامة مهما كانت  ، فمنهم منلقد انقسم الفقه حول هذه المسألةالمباحة أم لا؟ 

تقدير مشروعية الأمر، ويرفض بالتالي تنفيذه لحق في اللمرؤوس منهم من يترك و  الأوامر،

يميز بين عدم الشرعية  الأرجحرأي الهو و  الأخيرالرأي  اأمّ . لف القانوناإذا تبث أنه يخ
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عن شرعية الأمر والسلطة  ىأن يتحر  رؤوسفعلى الم. الظاهرة وعدم الشرعية غير الظاهرة

  .المصدرة له

  الفعل المأذون به قانونا :اثاني

ن القانون هو حق يُقرره القانون بمفهومه العام الواسع أي القواعد القانونية والشرعية إذ

والعرفية المكتوبة أو غير المكتوبة، بشرط أن يُستعمل الحق من صاحب الصفة وأن لا 

لمقصود بالإذن في مجال أسباب التبرير هو استعمال الحق، فا .84يتعسف في استعماله

بصدد باستعمال حقه الذي قرره له القانون فقد يكون في الأصل وعليه إذا قام الشخص 

من أجل اعتبار ب جريمة لكن لا يعاقب على ذلك لأن فعله مبرر، ولقد اشترط القانون ارتكا

  .الفعل المأذون به مباحا

أن يلتزم صاحب الحقّ حدود حقّه فلا يتجاوز صاحب حقّ التّأديب حقّه في تأديب 

يتقيّد بغاية التّأديب، أن تثبت المصلحة التي يقرّرها القانون أي  في أن 85زوجته أو ابنه

عدم الإساءة في استعمال الحقّ حيث لا يجوز التعسّف في استعمال حقّه الحقّ، كما يشترط 

  .للإضرار بالغير مثلا أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة

ن يقبضوا على القانون للمواطنين بأ إذنومن قبيل الأعمال المأذون بها والمباحة 

تأديب الصغار بالضرب  كذلكو  .86المتلبّس بالجريمة ويقتادوه إلى أقرب مركز شرطة أو درك

                                                           

  .127.أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 84
  .126.عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص 85
  . الجزائية الإجراءاتمن قانون  61ر المادة ظنأ 86
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استعمال كما نجد .87بلأب أو الولي، أو من ينوب الأالخفيف، ممن له حق التأديب وهو ا

ممارسة أو ،قيات الطبلاالرخص القانونية مثل أعمال الجراحة الطبية في حدود قانون أخ

رياضات كالملاكمة وعلة الإباحة هي استعمال الرياضي حقا أقره القانون وليس العلة بعض ال

هي انتفاء القصد الجنائي أو رضى المجني عليه شرط أن تكون اللعبة مما يعرف به العرف 

  .88الرياضي وأن يقع العنف أثناء اللعبة مع توافر حسن نية اللاعب

  الدفاع الشرعي :الثاني فرعال

استخدام القوة اللازمة لدفع خطر اعتداء غير مشروع يهدد  اع الشرعيالدفنعني ب

ويرجع أساسه القانوني إلى فكرة المصالح المتعارضة للأفراد وترجيح مصلحة على . بضرر

حقيقته فعل غير مشروع لكنّه يصبح  الدفاع الشرعي فيو  .أخرى تحقيقا للصالح العام

ده أو فس والمال من خطر غير مشروع يتهدّ الن مشروعا إذا كان هو السبيل الوحيد لحماية

جناية أو جنحة ب الأمرتعلق الشرعي على جميع الجرائم سواء  فاعوتطبق فكرة الد.يتهدد غيره

هو و  .89أو مخالفة وسواء كان الاعتداء على النفس أو نفس الغير أو المال أو مال الغير

  .متهحقُ  مقرر في مواجهة النّاس كافة لا يحق رده أو مقاو 

                                                           

  . من قانون العقوبات 269ر المادة ظنأ 87
  .127.أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 88
  .ن فكرة الدفاع الشرعي لا تطبق إلا على الجرائم العمدية فقطإمن قانون العقوبات ف 39/2حسب المادة  89
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  شروط الدفاع الشرعي: أولا

  الشروط المطلوبة في فعل الاعتداء .1

  بخطر غير مشروع أن يكون .أ

قع بعد والدفاع هو الحيلولة دون يالخطر هو اعتداء محتمل أي أنه اعتداء لم 

نكون بصدد خطر غير مشروع إذا كان يهدد بالاعتداء على حق يحميه القانون و .تحققه

هذه الحالة ألا يتحقق الاعتداء تماما أو أن يتحقق جزء منه فالخطر ويستوي في الجزائي، 

تهديدا أو بدء بالاعتداء على حق  الخطر غير المشروع يشكل.الحالتينكلتي القائم في 

ينطوي على  لايكون هذا الفعل مؤسسا قانونا، و  لايحميه القانون الجنائي أي يمثل جريمة ف

يجوز الدفاع  ، فلاعا أو أعمالا تحضيرية لجريمةسبب إباحة، ويكفي فيه أن يكون شرو 

  .ة الفعل المشروعالشرعي في مواجه

أما إذا تحقق الاعتداء كله فلا محل للدفاع لأنه لم يعد ثمة خطر كما لا محل للدفاع 

لسبب تبرير فكان الخطر تبعا  اإذا كان الخطر مشروعا أو إذا كان فعل الاعتداء خاضع

  .الأب لابنهكحق تأديب . لذلك مبررا

  أن يكون الخطر حالا .ب

قد دفعت إليه الضرورة "من قانون العقوبات بقولها  39نصت عليه المادة 

يجب أن يكون الخطر موجودا وحقيقيا وليس توهما من الفاعل أو من صنع خياله، ،"الحالة

  :حالتين، ويكون الاعتداء حالا في مرا متوقعا ومنتظرا كخطوة تالية مباشرةأبل يكون حدوثه 
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حيث لا يعتد بالخطر المستقبلي طالما توفر  وشيك الوقوعو  محدقا إذا كان الخطر •

 .وذلك كمن يصوب سلاحه نحو الشخص الوقت للاستنجاد بالأمن،

يظل الخطر قائما ومستمرا طالما لم  حيث .إذا بدء الضرر في الوقوع مع استمراره •

الخطر حالا والدفاع ضده في أي تتحقق الجريمة كاملة وفي الجرائم المستمرة يبقى 

  .90لحظة دفاعا مشروعا

  فس أو المالالنّ على خطر  .ج

لنفس أو المال، للم يحدد المشرع جرائم بعينها دون أخرى بل اكتفى بالقول بحماية 

وهي جرائم تهدّد أو تنال بالعدوان بقامة الحقوق  .والواقعة على الشخص أو على غيره

ويستوي أن يكون المدافع كالحقّ في الحياة أو حقّ الملكية، المرتبطة بشخص المجني عليه 

  .91هو صاحب الحقّ المعتدى عليه أو أنه يُدافع من حقّ غيره

  الشروط المطلوبة في الدفاع .2

  مو لز ال شرط .أ

لا يمكن درأ الخطر و  يكون فعل الدفاع لازما إذا كان العدوان قائما ومنذرا بالتفاقم،

، كما يجب أن يتجه فعل الدفاع إلى كانية طلب تدخل السلطاتبوسيلة مشروعة أخرى كإم

فيجب أن يكون الخطر أو الضّرر وشيك الوقع أو بدأ الضّرر في  .الاعتداءو  مصدر الخطر

                                                           

  .151.محمد عوض، المرجع السابق، ص 90
  .202.لسابق، صعبد االله أوهايبية، المرجع ا 91



 

55 

وشرط اللّزوم إن لم يكن الخطر حالا وبالتّالي ينتمي الدّفاع الشّرعي في . الوقوع لكن لم ينته

  .ء على الغيرحقّه ويعتبر مرتكبا لجريمة الاعتدا

  شرط التناسب .ب

في هذه الحالة يتطلّب التنّاسب ارتكاب أفعال تشكّل القدر الضّروري لدرء الخطر أو 

أن يكون الدفاع متناسبا مع ويعني ذلك أن يكون الدّفاع متناسبا مع فعل  الخطر أي . ردّه

فإن زاد عن  أن يكون فعل الدفاع بالقدر الضروري لدفع الخطر،بمعنى . جسامة الاعتداء

  .92القدر اللازم أصبح فعلا غير ضروري ولا مبرر له

وشرط التناسب لا يعني استعمال المعتدى عليه أداة مماثلة لتلك التي استعملها 

ولا يعني التناسب مساواة حسابية بين الضرر وردة الفعل، إذ لا يوجد ما يمنع دون . المعتدي

اثه كما لو حاول الشخص انتهاك عرض امرأة إنزال ضرر أشد بالمعتدي مما كان ينوي إحد

  .فدافعت عن نفسها بقتله

أما إذا حصل تجاوز فيترتب عليه انتفاء التبرير والإبقاء على الفعل كجريمة، ويبقى 

  .قاضي الموضوع صلاحياتتقدير التناسب من 

  الحالات الممتازة للدفاع المشروع :اثاني

 .93نصّ عليها المشرّع صراحة خاصةهي أفعال دفاع خاصةّ ضدّ  أفعال اعتداء 

وتتميز عن الدفاع المشروع العادي بوجود ظرف الليل أو ظرف القوة والعنف، حيث يعتبر 

                                                           

  .من قانون العقوبات 39/2ر المادة ظنأ 92
  .من قانون العقوبات 40أنظر المادة  93
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الظرفان قرينة على حالة الدفاع المشروع، فيعفى الشخص من إثباتها بل يكفيه إثبات الظرف 

لو لم يتوافر شرط حتى و  دلكو .فقط، لكن يبقى هذا الظرف قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس

وهذه الحالات  39/2جسامة الاعتداء الذي اشترط المادة و  بين فعل الدفاعاللزوم و  التناسب

  :فيما يلي

 الأولى حالةال. 1

على حياة الشخص أو سلامة جسمية شريطة أن يكون ذلك  هجوملدفع يكون فيها الاعتداء 

  .مة الاعتداءفي الليل ولا يشترط توافر التناسب بين فعل الدفاع وجسا

  الحالة الثانية. 2

أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن  لمنع تسلق الحواجزيكون الاعتداء  أن

المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل ويشترط لتحقق هذه الحالة الشروط 

  :التالية

اجز أو في الحالة التي يكون فيها الجاني في حالة تسلق الحو  دلكأن يكون  -

الحيطان أو مداخل المنازل أو الكسر، أو وجد الجاني داخل المسكن، أي أن يتم الدخول 

 فاعفإذا كان الدخول من الباب بسبب نسيانه مفتوحا فلا تتحقق حالة الد .بوسائل غير عادية

 .المشروع
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، كما يشمل كل ما يتصل وذلك مهما كانت طبيعته أن يكون المنزل مسكونا -

حتى ولو لم والتّوابع هي كلّ ما اتّصل مباشرة بالمسكن أو ضمه إليه سور توابع  بالمنزل من

 ...حنية، كشك، ، مكان مخصص للحارسالإسطبلتكن مسكونة مثل مستودع السيارات، 

 .يدل على خطورة لدى الفاعل وفي طبيعة فعله دلكو  أن يكون الاعتداء ليلا، -

كون بصدد الضرورة الحالة للدفاع المشروع إنما وعليه إذا كان الاعتداء في النهار فلا ت

  .من قانون العقوبات التي تتضمن الأعذار المخففة 278تطبق المادة 

أن يكون الدّخول قصد ارتكاب الجريمة مع وجود الظّروف التي تبرّر هذا  -

  .الاعتداء

  الرّكن المادّي للجريمة :المبحث الثاني

ر الذي يخلّ بأمن المجتمع وسلامته وهي فعل الجريمة هي السّلوك الإجرامي المحظو 

الجريمة لا تقوم بشكل قانوني صحيح إلاّ  إنّ . أو ترك جرّمه القانون وقرّر المشرّع له عقوبة

إذا توافرت على أركانها، فبعد دراسة الرّكن الشّرعي، لابد أن نتعرّف على الرّكن المادّي، 

  .ع في الجريمة والمساهمة الجنائيةعلى عناصره وعلى صوره التي تتمثّل في الشّرو 

  عناصر الرّكن المادّي :المطلب الأول

لى مجرّد الأفكار والنّوايا الدّاخلية مهما كانت سيّئة ما لم عالقانون لا يعاقب الإنسان 

فلابد من نشاط مادّي خارجي من أجل العقاب عليه وهذا . تخرج إلى الواقع المادّي الملموس

  .هو الرّكن المادّي
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كلّ العناصر الواقعية التي يتطلّبها النصّ الجنائي : "لقد عُرّف الرّكن المادّي على أنهو 

لقيام الجريمة فهو كلّ ما يدخل في النّموذج التّشريعي للجريمة وتكون له طبيعة مادّية 

  .94ملموسة

وعليه يتكوّن الرّكن المادّي في الجريمة التامّة من ثلاث عناصر هي السّلوك 

  .النّتيجة، والعلاقة السّببية بين السّلوك الإجرامي الإجرامي،

  السّلوك الإجرامي :الفرع الأول

هو سلوك مادّي يرتكبه الإنسان عن وعي وإدراك، يُحدث به تغييرا في العالم 

الخارجي، يؤدي إلى إلحاق ضرر بمصالح محمية قانونا، أو تعريضها للخطر، إذ لا يمكن 

ي، فلا يتدخّل المشرّع الجنائي بالعقاب قبل صدور النّشاط تصوّر جريمة بدون سلوك إجرام

  .95المادّي الخارجي المكوّن للجريمة

ويختلف السّلوك الإجرامي حسب الحالات من جريمة لأخرى، فقد يكون هذا السّلوك 

  .فعلا إيجابيا أو فعلا سلبيا يتمثّل في الامتناع

                                                           

، 1994عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، القسم العامّ، الطّبعة الرّابعة، ديوان المطبوعات الجامعية،  94
  .113.ص
راسة تحليلية في النّظرية العامّة للجريمة والمسؤولية الجنائية، نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العامّ، د 95

  .212.، ص2005دار الثقّافة للنّشر والتّوزيع، 
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  الفعل الإيجابي: أولا

أو رجليه أو أي جزء  يهي الذي يستخدم فيه الفاعل يديقصد به ذلك النّشاط الخارج

فهو كلّ حركة عضوية إرادية يقوم بها . 96من جسمه لإحداث أثر خارجي محسوس ومعيّن

إنّ معظم الجرائم الواردة  .97الإنسان وهو في كامل قواه المدركة ومعارضة لما يقرّره القانون

جريمة السبّ والشّتم، جريمة  سبيل المثالعلى  في قانون العقوبات جرائم إيجابية يمكن ذكر

  .الضّرب والجرح، وجريمة التّزوير

  الفعل السّلبي: ثانيا

وهو . 98السّلوك السّلبي هو الامتناع عن القيام بعمل يفرض القانون عليه القيام به

  .فعل إرادي مثله مثل الفعل الإيجابي يرتّب المسؤولية الجزائية لصاحبه

  .99اع مثل امتناع الشّاهد عن الإدلاء بالشّهادةويسمّى جريمة الامتن

والأصل أنّ السّلوك الإجرامي بصورتيه لا يتأثّر بالوسيلة المستعملة فيه، فمن يقوم 

 وأبجريمة قتل يستوي فيه أن يستعمل وسيلة السّلاح النّاري أو السّلاح الأبيض أو العصا 

دا للعقوبة شدالحالات فيجعل منها ظرفا مقيد بالوسيلة في بعض تإلاّ أنّ القانون قد ي. غيرها

  .ن ذلك استعمال السمّ في جريمة القتلمو 

                                                           

محمد علي السالم عياد الحلبي، أكرم طراد الفايز، شرح قانون العقوبات، القسم العامّ، دار الثقّافة للنّشر والتّوزيع،  96
  .137.، ص2007

  .106.، ص2010قانون العقوبات الجزائري، القسم العامّ، دار هومة، الجزائر،  دو، مبادئععبد القادر  97
  .106.المرجع، صنفس عبد القادر عدو،  98
  .الجزائية  الإجراءاتمن قانون  97و 89أنظر المادتين  99
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عامّا، وإنّما  أً مبدليس  هدا وقد يكون الامتناع وسيلة لارتكاب جريمة إيجابية، لكن

التي تعاقب على  نون العقوباتمن قا 314مثل المادة . اكتفى المشرّع بذكر حالات معيّنة

نفس من  269زين في مكان خال وتعريضهم للخطر، وكذا المادة ترك الأطفال أو العاج

سنة أو منع عنه  16 هالتي تعاقب كلّ من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سن القانون

هنا يعتبر الامتناع بمثابة ف. لضّررلعمدا الطّعام أو العناية إلى الحدّ الذي يعرّض صحّته 

  .100عنف

  ميةالنّتيجة الإجرا :الفرع الثاني

إنّ النّتيجة الإجرامية التي تنشأ عن الفعل المادّي للسّلوك الإنساني المحظور من أهمّ 

. يرتبّه السّلوك الإجرامي في الوسط الخارجي ثرأوهي كلّ . عناصر الرّكن المادّي للجريمة

وقد تأخذ النّتيجة . 101فنتيجة الضّرب هي الإصابة في جسم الإنسان بعدما كان سليما مثلا

  .رامية إحدى الصّورتين فقد تكون مادية، أو قانونيةالإج

  المدلول المادّي للنّتيجة :أولا

ا مادّيا أو معنويا للمصلحة ر للنّتيجة المادّية كيان في العالم الخارجي، يشكّل ضرّ 

  .102إزهاق الرّوحهي المعتدى عليها، فنتيجة جريمة القتل 
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جرائم مادية ذات نتيجة كجريمة : نوعينووفقا لهذا المعيار، قسّم الفقهاء الجرائم إلى 

القتل أو السّرقة، وجرائم شكلية التي تكتفي بالسّلوك دون اشتراط نتيجة كجريمة امتناع 

  .القاضي عن الفصل في الدّعوى المعروضة عليه

  المدلول القانوني للنّتيجة: ثانيا

نون، سواء أدّى تعتبر الجريمة اعتداء على مصلحة يحميها القا في مدلولها القانوني،

ففي جريمة القتل . 103الاعتداء إلى الإضرار بالمصلحة المعتدى عليها أو تهديدها بالخطر

والقانون لا يحميه من الآثار . النّتيجة القانونية هي الاعتداء على حقّ الإنسان في الحياة

اء على حقّ المادّية التي تترتّب على السّلوك الإجرامي، إلاّ تلك التي يتمثّل فيها الاعتد

فما يهمّ في جريمة القتل هو وفاة المجني عليه أمّا ما يترتّب من آثار أخرى . يحميه القانون

  .104كدفن الجثّة فليست ذات شأن لدى المشرّع

ويؤدي الأخذ بهذا المضمون أنّ لكل جريمة نتيجة حتى تلك الجرائم التي يطلق عليها 

  .د المصلحة المحمية قانوناالجرائم الشّكلية لأنها لا تخلو من خطر يهدّ 

. جرائم الضّرر وجرائم الخطر: وعليه قسّم الفقه الجرائم حسب هذا المفهوم إلى نوعين

فالأولى تمثّل تلك التي يتحقّق منها العدوان على المصلحة المحمية قانونا، والثانية يقصد بها 

  .لحقّ المحميرّمها المشرّع حتى وإن لم تصل إلى الاعتداء على اجالأفعال التي 

                                                           

  .85.، صالمرجع السابق، باسم شهاب 103
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  علاقة السّببية :الفرع الثالث

علاقة السّببية هي الرّكن الثالث من عناصر الرّكن المادّي للجريمة، فهي تربط بين 

وهي تمثّل أهمّية كبيرة في بناء الرّكن . عنصري الرّكن المادّي السّابقين، الفعل والنّتيجة

جريمة إلى الفعل فتساهم في تحديد نطاق لاالسّببية هي التي تسندُ  فعلاقة .المادّي للجريمة

  .105المسؤولية الجزائية في حال ارتباط النّتيجة بالفعل ارتباطا سببيا

ولا يطرح أيّ إشكال عندما يتّضح أنّ الفعل الإجرامي الذي أتاه الجاني هو الذي 

كمن يطلق رصاصة متعمّدا فيصيب . أحدث النّتيجة الجرمية، فهنا علاقة السّببية واضحة

) السّلوك(هنا تقوم العلاقة السّببية بين إطلاق الرّصاصة . المجني عليه فيتوفى في الحال

  ).النّتيجة(والوفاة 

لكن الصّعوبة تظهر عند تدخّل عوامل أخرى إلى جانب السّلوك الإجرامي وتساهم 

ذلك ل. معه في إحداث النّتيجة، فهنا يصعبُ تحديد صلة السّببية وبالتّالي مسؤولية الفاعل

ظهرت عدّة نظريات في الفقه الجنائي حاولت توضيح مسألة علاقة السّببية نلخّصها فيما 

  .يلي

  نظرية تعادل الأسباب: أولا

إذا كان فعل الجاني مجرّد سبب من الأسباب التي ساهمت في حدوث النّتيجة، أو أنّ 

تفي إذا ساهمت مع مجموعة العوامل قد أدّت إلى حدوثها متعادلة، فإنّ علاقة السّببية تن

                                                           

  .276.، صالمرجع السابقمحمود نجيب حسني،  105
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فحسب أصحاب هذه النّظرية فإنّ جميع الأفعال متساوية في إحداث . الفعل عوامل أخرى

النّتيجة، دون ترجيح عامل على آخر من ناحية القوّة أو التّأثير في إحداث النّتيجة ما دامت 

ب مساءلته جكلّ العوامل قد شاركت في ذلك وبما أنّ نشاط الجاني شارك في ذلك فت

  .106حدهو 

وتطبيقا لهذه النّظرية فإنّ الجاني هو المسؤول عن النّتيجة مهما كانت العوامل التي 

فلولا الإصابة التي أحدثها الجاني بالمجني عليه فما حدثت النّتيجة، . تدخّلت في حصولها

  .كمثلا نقل ضحية الضّرب بسيارة إسعاف وحدوث حادث مرور فتوفي المجني عليه

تستند إلى القول بأنّ العوامل الأخرى اللاّحقة أو المعاصرة ما كانت وحجّة هذا الرّأي 

  .لتحدث النّتيجة لولا فعل الجاني فإنّ فعله هو السّبب في حدوث النّتيجة

  تقييم النّظرية •

فمن جهة تساوي بين جميع . لقد أخذ على هذه النّظرية أنها تتناقض مع نفسها

كما أنه . تبعة النّتيجة، فتُحمّل الجاني كلّ المسؤوليةالأسباب ثم تميز بينها سببا تلقي عليه 

، رغم أنّ ف منها والقويّ على قدم المساواةمن غير المعقول أن تتساوى كلّ الأسباب الضّعي

  .المنطق يقتضي اختلافا في مساهمة كلّ عامل في إحداثها
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  نظرية السّبب الأقوى أو الفعّال أو المنتج :ثانيا

رية أنّ الأسباب التي تتضافر في إحداث النّتيجة تختلف من يرى أصحاب هذه النّظ

حيث قوّتها ومساهمتها في ذلك، ممّا يصعب أن تنسب النّتيجة لعامل واحد، وعليه وجب أن 

تنُْتسب إلى السّبب الأقوى الذي قامت صلة السّببية بين فعله والنّتيجة وبالتّالي يُسألُ على 

فلا تقوم رابطة السّببية إلاّ إذا . مل فما هي إلاّ عوامل مساعدةارتكاب الجريمة، أمّا باقي العوا

كانت النّتيجة متّصلة اتّصالا مباشرا بفعل الجاني أو كان فعله هو الأساس في حدوث 

  .107وما العوامل الأخرى إلاّ عوامل مساعدة فقط لحدوث النّتيجة. النّتيجة

نّتيجة، قامت علاقة السّببية بين فإذا كان فعل الجاني هو السّبب الأقوى في إحداث ال

  .فعله والنّتيجة، أمّا إذا ما كان فعله، فعلا ثانويا، فلا يترتّب عليه أية مسؤولية جنائية

  :تقييم النّظرية •

من مسؤولية الجاني وتفسح الفرصة أمامه  ضيقلقد أخذ على هذه النّظرية أنها ت

  .ر ممّا تبحث عن مصلحة الضّحيةللإفلات من المسؤولية، فهي تراعي مصلحة المتّهم أكث

من جهة أخرى الأخذ بهذه النّظرية قد يؤدّي إلى توسيع المسؤولية ممّا قد يؤدّي إلى 

  .108تحميل الجاني النّتيجة التي قد تحدث قضاءً وقدرًا

                                                           

  .108و 107.عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص 107
  .122.محمد ساسي النبراوي، المرجع السابق، ص 108



 

65 

  نظرية السّبب الملائم :ثالثا

ة إذا كان فعل وهذه النّظرية تعني أنّ علاقة السّببية بين الفعل والنّتيجة تكون متوفّر 

الجاني يصلح في الظّروف التي وقع فيها أن يكون سببا ملائما لحصول النّتيجة وفقا 

  .109لمجريات الأمور العادية

يجانب فعل الجاني فإنّ صلة السّببية ) شاذّة(أمّا إذا تدخّلت عوامل غير مألوفة 

  .وامل الشاذّةتنقطع هنا، والجاني يتحمّل نتائج فعله مع العوامل المألوفة دون الع

وممّا يجب توضيحه هو أنّ العوامل المألوفة هي تلك العوامل التي يعلم الجاني بها 

بينما العوامل الشاذّة . أو كان بإمكانه العلم بها، أو يتوقّع حدوثها بعد ارتكاب الفعل المجرّم

  .وقع حدوثهاتفهي العوامل المفاجئة التي لا يمكن العلم بها أو 

امل شاذّة في إحداث النّتيجة فإنّ علاقة السّببية تكون منتفية بين فعل فإذا تدخّلت عو 

فمن أطلق . الجاني والنّتيجة، ويكون غير مسؤول عنها إلاّ بالنّسبة للفعل الذي أحدثه

لى المستشفى في سيارة الإسعاف إنقل و  الرّصاص على المجني عليه وأصابه بجراح فقط

فإنّ حادث الاصطدام يقطع علاقة فحصلت الوفاة   مصاب،نقلها لل أثناءالتي وقع لها حادث 

السّببية بين الفعل والنّتيجة الجرمية لأنه من العوامل الشاذّة، لكنه يسأل عن جريمة الجرح 

  .110المتعمّد
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وتعتبر نظرية السّبب الملائم هذه، هي النّظرية الأرجح لأنها تحصر علاقة السّببية 

  .111قواعد العدالة في نطاق معقول ومنطقيّ ينسجم مع

  الشروع في الجريمة  :المطلب الثاني

 تيجة حيث يكفيق النّ ن لم تتحقّ إحتى  يتدخل القانون الجنائي بالعقاب على الفعل

في الجريمة أو  كي يتابع وهو ما يسمى بالشروعفعله  ةباشر م بدءه فيو  تحقق خطورة الجاني

  .ثرهاأن تنتج أقبل  مراحلعدة إن الجريمة تمر ب .محاولة ارتكابها

فيها تتبلور فكرة الجاني  على ارتكاب الجريمة مرحلة التفكير والتصميمب الجاني أفيبد 

رتكاب الجريمة قد تكون قصيرة أو طويلة، لانية ال ةهي مرحلوتتجسّد في مشروع إجرامي 

ها بها القانون ولو ثبت ذلك باعتراف الجاني أو الإبلاغ عليه وذلك لأن يعتدّ وهي مرحلة لا 

مجرد نوايا والإرادة لم تخرج إلى العالم الخارجي لأن في هذه الآونة لا وجود للركن المادي 

  .فهي من البواطن وضررها غير مدرك وقد يعدل الشّخص عن الفكرة التي تراوده ).السلوك(

الجاني لارتكاب  ين يتأهبأ ةمرحلة القيام بالأفعال التحضيريالمرحلة،  ذهتلي ه

الأصل في . الروح إزهاقبغية كشراء السلاح  خارجيةم ببعض الأفعال المادية الجريمته بالقيا

هذه المرحلة عدم العقاب لأنها لا تكشف حتما نية جرمية، كما أن علة عدم العقاب هو 

  .التشجيع على العدول
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التي تأتي هذه المرحلة بعد التفكير في الجريمة  مرحلة الشروع في الجريمة أخيراتليها 

ضير لها، حيث يبدأ الجاني بتنفيذ الجريمة بسلوكيات يُعاقب عليها القانون في الجنايات والتح

  .وفي بعض الجنح، مثل فعل الجاني الذي يريد قتل خصمه فيُصيبهٍ  بإصابات يُشفى منها

  تعريف الشروع في الجريمة  :ولالفرع الأ 

تنفيذها وتخلف  فيء في الجريمة هي جريمة ناقصة بُد المحاولة الجنائية أو الشروع

، أو بسبب امهعنها عنصر النتيجة التي كان يريدها الجاني بسبب خيبة أثر الفعل رغم تم

  .عدم اكتمال الفعل بتدخل عوامل خارجة عن الإرادة، أو بسبب استحالة تحقيق النتيجة

وع كل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشر "على انه  من قانون العقوبات 30المادة تنص 

في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة لارتكابها، تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف 

أو لم يجد أثرها نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف 

عليه فان هده المرحلة معاقب عليها لان و  ."المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها

  .112الجريمة ذم بأفعال مادية تدل عن بدءه في تنفيالجاني يقو 

يتمثل في  مادي عنصر. للشروع عنصرين يطهر جليا انهذا النص فانطلاقا من 

القصد هو و  معنوينصر عو  البدء في التنفيذ مع عدم تمام الجريمة لأسباب خارجية،

كانت مما فإذا تحقق العنصرين استوجب العقاب على الشروع في الجريمة إذا . الجنائي

  .يعاقب على الشروع فيها
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  عناصر الشروع في الجريمة :فرع الثانيال

  البدء في التنفيذ :أولا

على الحقّ الذي يحميه القانون بعقابه على جريمة  هو الفعل الذي ينشئ الخطر

نشاط مادي للسلوك المنفذ للجريمة  وي يتمثل في فعل أالبدء بالتنفيذ عنصر مادّ  معيّنة

دء معيّنة  وقد ثار الجدل الفقهي حول المعيار الذي يميّز به الب إجراميةة يكشف عن نيّ 

  . ، كحد فاصل بين مرحلتي العقاب واللاعقابةبالتنفيذ عن الأفعال التحضيري

قد تلتبس مرحلة البدء في التنفيذ بمرحلة التحضير لارتكابها، باعتبارهما متعاقبتين 

  .مما أثار جدلا فقهيا

  :ي الموضوعيالمذهب الماد. 1

 فحسبهم. شخصهو  تعتد هذه النظرية بالخطورة الإجرامية للأفعال وليس بنيّة المجرم

ر جزء في عتبالبدء في التنفيذ هو الفعل الذي يبدأ به الجاني تحقيق الركن المادي، أي فعل ي

  .فهم يقيدون بالبدء الفعلي في التّنفيذ .لنموذج القانوني الذي ينص عليهاالجريمة حسب ا

أنه ضيق العقاب على الشروع حيث يخرج منه  حيثهذا المذهب تعرض للنقد  نّ إ

  .عدة أفعال تشكل خطورة على مصالح المجتمع مثل الكسر على الرغم من وجود قصد

  :المذهب الشخصي. 2

يتحدّث أنصار هذا المذهب على توسيع نطاق المشروع وذلك بعدم الاعتداء بشكل 

بل بنية المجرم حيث يكشف البدء في التنّفيذ خطورة في السّلوك الإجرامي وطبيعته، 
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بغض النظر عن الأفعال التي قام بها سواءً ، 113شخصية الفاعل تدلّ على نيّة شرّيرة لديه

. كانت خطيرة أم غير خطيرة فيكفي القيام بأفعال تعبر عن خطورة الفاعل ونيته الإجرامية

حالا ومباشرة إلى تحقق النتيجة، ومثال فحسبهم لو ترك الجاني على حاله لأفضى الفعل 

وعليه فالفعل يعتبر شروعا عندما  .ذلك وضع السم في الطعام وانتظار تناوله من قبل غريمه

  .يكون متصلا بالنتيجة الإجرامية أو قريبا منها عند توفر نية ارتكابها

لكن ما قد يعاب على هذا المذهب هو عدم انضباطه فإنه يعتمد أساسا على نية 

، حيث أنّ التّركيز على الجاني وهي مسألة خطيرة، حيث تنافى الركن المادي والمعنوي

خطورة الجاني يتقاطع ومبدأ الشّرعية كما أنّ الأخذ بهذا المبدأ يؤدّي إلى العقاب على كلّ 

  .114صور الشّروع

الموضوعي وهذا ما يظهر جليا من و  ولقد أخذ المشرع الجزائري بالمعيار الشخصي

كل المحاولات لارتكاب جناية "من قانون العقوبات حيث تنص على أنه  30لمادة خلال ا

، أي يكفي ..."تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها

لاعتبار الشروع وجود أفعال تؤدي مباشرة إلى تنفيذ الركن المادي وهذه الأفعال هي التي 

عند استعمال  التنفيذكما يطهر المعيار الموضوعي في البدء في . تعبر عن قصد الجاني

  .المشرّع لمصطلح المحاولة بجانب استخدامه لمصطلح المشرّع
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  صور الشّروع في الجريمة: اثاني

  :الجريمة الموقوفة. 1

الجريمة الموقوفة هي التي انعدمت فيها النتيجة لتوقف تنفيذ الفعل بأسباب خارجة 

لا يعاقب على ذلك لأن عدوله لم يكن فإن الجاني ففي هده الحالة . يعن إرادة الجان

، ولعل العلة في عدم العقاب في هذه الحالة هو تشجيع الجناة على 115بل اختياريااضطراريا 

يجة لكن يجب أن يتم العدول في الوقت المناسب، أي قبل تحقق النت .العدول عن الجريمة

من أبرز صور الشّروع، وغالبا ما توصف بالشّروع  وهي .في الجرائم التي تتطلب نتيجة

  .النّاقص

أما إذا بدأ الجاني في تنفيذ الجريمة لكن توقف عن إتمامها نتيجة لأسباب أو ظروف 

خارجة عن إرادته، فإن القانون الجنائي يتدخل للعقاب على البدء في التنفيذ على الرغم من 

  .الإجرامية وعلى شخصية الجانيتوقف إتمامها لأن أفعاله تتم على الخطورة 

  :الجريمة الخائبة. 2

را ظالنتيجة لا تحدث ن أنّ  لاّ إ الإجراميهي التي يستنفذ فيها الجاني كل نشاطه 

 حيث كلاهما قانونيا تشبه الجريمة الخائبة الجريمة الموقوفة. رادتهإلأسباب خارجة من 

النتيجة  أنّ  لاّ إث النتيجة يكون السلوك صالحا لأحدا في كلاهماو  شروع معاقب عليه،

الخائبة السلوك فيها يكتمل، وعدم  الجريمة ، لكنهما مختلفان في كونلا تحقق المقصودة

                                                           

  .من قانون العقوبات 30ر المادة ظنأ 115
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إتمام الجريمة يعود إلى عدم تحقق النتيجة، بينما في الجريمة الموقوفة عدم إتمام السلوك 

لوقوع ولولا الظّروف فالجريمة الخائبة ممكنة ا .وعدم إتمام الجريمة يعود إلى وقف التنفيذ

وهذه الظّروف لا تمسّ جوهر الجريمة في موضوعها ولا في . التي طرأت لتحقّقت النّتيجة

  .116الوسائل المستعملة في تنفيذها

  :الجريمة المستحيلة. 3

الجريمة المستحيلة هي التي ينفذ فيها الجاني كل نشاطه في سبيل بلوغ النتيجة 

الظروف التي باشر  حسبلا تتحقق لاستحالة وقوعها  ، ومع ذلك117المعاقب عليها قانونا

وترجع استحالة تحقق النتيجة في هذه الجريمة لسبب يجهله . فيها الجاني نشاطه الإجرامي

الفاعل، ويكون مرتبطا إما بعدم وجود المحل المادي للجريمة؛ كمن يطلق عيارا ناريا على 

قبل إطلاق الرصاص عليه، وإما بعدم شخص نائم معتقدا أنه حي فإذا به قد فارق الحياة 

كفاية الوسائل المستعملة في تنفيذ الجريمة، ومثاله من يستخدم سلاحا غير صالح بطبيعته 

للاستعمال، أو دس مادة يعتقد الفاعل أنها سامة في طعام لشخص بقصد تسميمه، في حين 

لخائبة، من حيث أن عليه إذا كانت الجريمة المستحيلة تشبه الجريمة او  .أنها ليست كذلك

الجاني فيهما معا يكون قد استنفذ نشاطه الإجرامي لتحقيق الغاية التي يستهدفها ابتداء، إلا 

 وكان من لافالجريمة الخائبة هي بطبيعتها ممكنة الوقوع أص. أنهما يختلفان اختلافا جوهريا

بينما النتيجة . تدخل سبب طارئ حال دون تحقق النتيجة المفروض أن تتحقق نتيجتها لولا

                                                           

  .100.، صالمرجع السابق، سمير الشناوي 116
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الإجرامية في الجريمة المستحيلة كان من المستحيل تحقيقها منذ بداية النشاط الإجرامي، 

فالوضع فيها لم يكن ليتغير لو قام به أي شخص آخر يوجد في مثل ظروف الجاني، كما لو 

  .كان المجنى عليه ميتا قبل البدء في التنفيذ

حتى ولو لم يمكن الهدف "... ن العقوبات من قانو  30أشار إليها المشرع في المادة 

ولقد اختلف الفقه في مدى اعتبار الجريمة . "المقصود بسبب ظرف مادي يجهلها مرتكبها

  :ي بين أنواع الاستحالة بنظريتينالمستحيلة شروعا معاقبا عليه وفرق بالتال

  :الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية. أ

ها الغرض من الجريمة، إما لغياب محل الجريمة، أو لعدم لا يتحقق فيالاستحالة المطلقة

فهي مستحيلة تماما ويرى أنصار هذا الاتجاه أنه لا محل . صلاحية الوسيلة المستعملة فيها

تتحقق إذا كان لا يمكن تحقق النتيجة حتى ولو تغيرت للعقاب في حالة الاستحالة المطلقة، 

أو ) مسدس لا يصلح(ق الاستحالة بالوسيلة ، وقد تتعل118الظروف التي يشير فيها الفعل

كما قد تتعلق بالموضوع المادي ). وضع مادة غير سامة(بالكفاءة الذاتية للفعل التنفيذي 

  ).إطلاق النار على جثة(للجريمة 

وبناء على هذا فإنه لا عقاب على الاستحالة المطلقة لانعدام الخطر على المصلحة 

  .المحمية قانونا

                                                           

  .248.، صالمرجع السابق، سمير عالية 118
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فيكون الغرض من الجريمة فيها ممكن ولكن محلها يغيب،  النسبية أما الاستحالة

كإطلاق الرصاص على فراش شخص يعتقد الجاني أن غريمه نائم فيه والحال أنه غير 

يمكن العقاب في الحالة الاستحالة النسبية، سواء تعلقت الاستحالة بالمحل و  .119موجود

ب فارغ، أو بالوسيلة المستخدمة في المادي للجريمة كمحاولة شخص السرقة النقود من جي

ة غير كافية لإحداث الوفا" السامة"التنفيذ كإعطاء شخص يراد تسميمه جرعة قليلة من المادة 

هي لا تمنع العقاب إذ هي من قبيل الجريمة الخائبة حيث أن الخطر من فعل الجاني يكون 

  . و المجني عليه منه إلا لحسن حظه وللصدفة فقطجنيموجودا ولا 

  الاستحالة المادية والاستحالة القانونية .ب

تحقق النتيجة  نّ إف. يرى أصحاب هذه النظرية وجوب العقاب على الاستحالة المادية

فيها يكون أمرا ممكنا من الناحية القانونية لتوافر العناصر المكونة للجريمة، ولكن عدم 

يها، سواء تعلقت بمحل تحققها راجع إلى ظروف مادية طارئة لا دخل لإرادة الجاني ف

أنّ مرجعها سبب أو ظرف مادّي لا علم للجاني  م بالوسيلة المستخدمة في تنفيذهاالجريمة أ

  .به كمن يطلق النار على شخص لم يوجد في المكان الذي اعتاد الوقوف به

أو عنصر من عناصر ا إذا كان امتناع الجريمة أو عدم تمامها راجعا إلى انتفاء أمّ 

كعنصر الإنسان  ،ترط القانون وجوده لقيام الجريمة فإن الاستحالة تكون قانونيةيش الجريمة
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يقصر و  .الحي في جريمة القتل، وعنصر ملكية الغير للشيء أو المنقول محل جريمة السرقة

  .دون الاستحالة القانونية الماديةأنصار هذا الاتجاه العقاب على الاستحالة 

  :موقف المشرع الجزائري .ج

لم يقرر العقاب على سائر من قانون العقوبات يتبين أن المشرع  30ل المادة من خلا

حتى ولو لم يمكن : "... يقولو الاستحالة المادية خصّ بالعقاب على  صور الاستحالة بل

سواء كانت في الوسيلة لعدم  وذلك "بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها

حل لعدم صلاحيتها للاستعمال أو كانت الاستحالة في المانطلاق الذخيرة من البندقية 

وبينما يستثني الاستحالة القانونية من العقاب وذلك لانتقاء .كتخلف المجني عليه من المكان

أحد العناصر المكوّنة للجريمة حيث أنّ عدم العقاب عليها يُؤسّس على عدم اكتمال أركان 

والجدير بالذّكر أنّ المشرّع يعاقب على . ة قانوناالجريمة بتخلّف عنصر من عناصرها المقرّر 

ة لا يعاقب على الشّروع إلاّ بنصّ صريح، بينما المخالفة فلا الشّروع في الجناية وفي الجنح

  .120عقاب على الشّروع فيها

  المساهمة الجنائية :ثالثال مطلبال

توفر تو  ينفذها وحدهو  يصمم عليهاو  قد ترتكب الجريمة من طرف شخص واحد يفكر

في حقه أركانها فيكون هو المسؤول عنها جزائيا؛ أو ترتكب من طرف عدة أشخاص تتضافر 

يتعاونون فيما بينهم على تحقيق ما يسعون إليه بحيث توزع الأدوار فيما بينهم إذ و  جهودهم

                                                           

  .من قانون العقوبات 31و 30أنظر المادتين  120
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 جل تحقيق هذا المشروع،أيساهم كل منهم بدوره من و  عهم الإجراميو تعد الجريمة مشر 

  .121هو ما يعرف بالمساهمة الجنائيةو  م فيها مسؤولا جزائيايكون كل مساهو 

  تعريف المساهمة الجنائية :الفرع الأول

إن المقصود بالمساهمة الجنائية أو ما يطلق عليها بالاشتراك الجنائي هو ارتكاب 

جريمة واحدة بواسطة عدد من الأشخاص، بحيث يكون لكل شخص دور في تنفيذ هذا الفعل 

هدا المنطلق توصلنا إلى أن المساهمة الجنائية هي نتيجة تعاون بين العديد الإجرامي، ومن 

ى لجرامية علإا هم إرادتهمن الأشخاص ولكل شخص دوره المادي الذي ساهم به، ولكل من

وعليه فإنّ شروط المساهمة . من أجل ارتكاب جريمة واحدة ك حقوق المجتمعهنحو ينت

  .122جناةالجنائية هي وحدة الجريمة وتعدّد ال

سناد جميع عناصر لإرتكب الجاني الجريمة لمفرده فلا صعوبة في هذه الحالة ا اإذف

ساهم عدد من الجناة في تنفيذ جريمة ا إذالجريمة إليه وتحميله المسؤولية الجنائية، لكن 

شك فيه أن الإجرام يشكل خطرا على  لامما . فهنا تشملهم رابطة مادية ومعنوية معاواحدة 

ن اقتصر على فعل شخص واحد ولكن يصبح الخطر اشد جسامة إذا ساهم في إ المجتمع و 

تصبح الجريمة ثمرة نشاط فردي بل تتضافر جهود مجموعة من  لاتكوينه عدة أشخاص، ف

قد يؤدي بطريقة أو  ،جراميلإبالضرورة تنظيم محكم للعمل ا شخاص مما يستتبع معهلأا

 ضافة إلى الصعوباتلإذا من جهة، بات بعض المجرمين من العقاب هلابأخرى إلى إف
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الجدال الفقهي الذي أثاره موضوع المساهمة في الجريمة بخصوص التميز بين المساهمين و 

من هنا يتبادر إلى و  .تحديد العقوبة المقرر لهمو  فيها لتحديد درجة مسؤولية كل واحد منهم

  .الفاعل الأصلي والشريكفنجد لجريمة، الذهن البحث عن كيفية التفرقة بين المساهمين في ا

  الفاعل الأصلي للجريمة :الثاني فرعال

يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة : "من قانون العقوبات 41عرفه المشرع في المادة 

مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهديد أو إساءة 

: وعليه يعتبر كفاعل أصلي. "التدليس الإجرامياستعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو 

  .الفاعل المباشر والمحرض والفاعل المعنوي

  الفاعل المباشر: أولا

من قانون العقوبات الجزائري السالفة الذكر فان  41من المادة  الأولىحسب الفقرة 

يقوم  الفاعل المباشر هو من يساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة، أي أنه الشخص الذي

تحقيق النتيجة و  ي يكون الركن الماديذتيان الفعل الإفعال كو  مباشرو  بدور رئيسي

  .الإجرامية

، وقد يكون شخصا واحدا أو عدة 123هو كل من قام بالعمل المادي المكون للجريمة

، )المنصوص عليه(أشخاص فيكفي أن يتطابق سلوك كل واحد منهم والسلوك محل الجريمة 

طعن المجني عليه طعنات متعددة وتكون بصدد نتيجة إجرامية واحدة كقيام عدة أشخاص ب

                                                           

  .166.عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص 123
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تحققت بسلوك عدة أشخاص، حيث كل سلوك كاف وحده لمعاقبة فاعله على الجريمة وفقا 

  .124لنموذجها التشريعي ويحاسب كما لو ارتكبها بمفرده

  المحرض :اثاني

إرادته وتوجيهها الوجهة إلى ارتكاب جريمته بالتأثير في ويحُثّه هو الذي يدفع الجاني 

والمحرّض يطلق طاقة نفسية باتّجاه من وقع عليه التّحريض قصد دفعه  .التي يريدها هو

كان المحرض يعتبر شريكا لا  1982125وإلى غاية تعديل قانون العقوبات لسنة . للجريمة

  .أصبح فاعلا أصليا 42و 41فاعلا أصليا، لكن بعد تعديل المادتين 

  :تعريف التحريض. 1

حرية الاختيار و  التمييزو  الإدراكدفع شخص يتوافر لديه "ويعرف التحريض على انه 

 وجيههاتو  إرادتهدلك بالتأثير على و  ارتكاب الجريمة إلىلتحمل المسؤولية الجنائية  أهلا أي

يتّضح لنا من هذا التّعريف أنّ التّحريض يجب أن يصدر . 126"للوجهة التي يريدها المحرض

صوره عنه، غاليا ما يصدر من شخص متفوّق على الشّخص المراد دفعه منه هو أهلا ل

للإجرام، كما يتضمّن التّحريض الإغراء والإثارة فيجب أن يكون مؤثّرا على نفسية 

  .127المحرّض

                                                           

  .442-440.، ص1998، دار الفكر العربي، محمد مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العامّ، الطّبعة الأولى 124
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  :شروط التحريض. 2

من قانون العقوبات يعاقب المحرض على أساس أنه فاعل أصلي إذا  41وفقا للمادة 

  يض الشروط التاليةتوافرت في فعل التحر 

  :موصوفاأن يكون التحريض .  أ

فلا يكفي التّحريض المجرّد الخالي من النّفوذ، أي أن يحثّ المحرّض في نفس 

إثارة مشاعر المعتدي المحرّض فكرة الجريمة وذلك بتعيين الجريمة المراد ارتكابها فلا يكفي 

قب عليه هو التحريض المباشر والتلاعب بعواطفه لارتكاب الجريمة، بينما التحريض المعا

على ارتكاب جريمة معينة في حق شخص معين الذي يكون موجه لشخص واحد أو لعدة 

  .128أشخاص محددين

  :أن يكون بالوسائل المحددة في القانون.  ب

اعتد و  إن التحريض يمكن أن يتـم بأية وسيلة كانت لكن المشرع اختار أهم الوسائل

المشرع على  ذكرهاو الجريمة، تنفيذدورها في و  اك ماهيتهادر إبها دون غيرها بحيث يمكن 

أخذ المشرع بفكرة  لقدو . سبيل الحصر لا بالتمثيل بحيث يشمل التحريض كل هده الصور

تحريض الموصوف، التي تقتضي أن يكون التحريض مقترنا بوسيلة من الوسائل المحددة 

ا وسائل مادية ويتعين أن يكون وهي كله من قانون العقوبات 41قانونا وذلك حسب المادة 

  .التحريض بها

                                                           

  .315.رضا فرج، المرجع السابق، ص128
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 الهبة -

بدلك  وإقناعه يقصد بها أن يقوم المحرض بتحريض شخص على ارتكاب جريمة

تكون قبل ارتكاب الفعل المجرّم، كمن يمنح مقابل أن يقدم له هبة سواء كانت مالا أو غيره، 

  .مالا أو هدية مقابل القيام بعمل يجرّمه القانون

 الوعد -

يرتكب الجريمة  أنخدمة مقابل  أوالجاني بتقديم هدية  أوالمحرض بوعد الفاعل يقوم 

، كمن للاعتداد به الجريمة ارتكاب قبل يكون أنيشترط في الوعد و  .التي يريدها المحرض

  .يعد شخصا بتقليده منصبا أو بتزويجه ابنته إن هو قام له بفعل يجرّمه القانون

 التهديد -

 .الغير لإقناعه بتنفيذ الجريمة إرادةيقصد به الضغط على و  ةشفاهيقد يكون كتابة أو 

، أما )هذا تهديد مادي(مثاله تهديد شخص بالضرب أو القتل من أجل القيام بالفعل المجرّم 

كون بصدد نإذا هدده بإفشاء الأسرار أو إظهار صور شيء للشخص الواقع عليه التحريض ف

  .تهديد معنوي

 الولايةإساءة استعمال السّلطة أو  -

يشمل معنى السّلطة أو الولاية نوعا من النّفوذ الواجب توافره لدى المحرّض تجاه 

 .المحرض، يستغلّه كي يدفعه لارتكاب الجريمة كالرّئيس على المرؤوس أو الأب على ابنه
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 التّحايل -

يتمثّل في استعمال الحيلة لتحريض الغير على ارتكاب الجريمة وذلك بإيهامه بأمور غير 

 .قيقية ويكون التّحايل مقترنا بسوء النيّةح

 التّدليس الإجرامي -

يقترب التّدليس من التّحايل، وهو استعمال وسائل وطرق غير شرعية من أجل 

من وسائل التّدليس نجد الخداع والكذب . تحريض الغير على ارتكاب الجريمة المراد اقترافها

  .129لمحرضقصد دفع المحرض لارتكاب الفعل الذي يُريدُه ا

  :أن يكون التّحريض شخصيّا .ج

يجب أن يوجّه التّحريض إلى الشّخص المراد تحريضه إلى ارتكاب الجريمة وذلك 

بصفة شخصية سواء تعلّق الأمر بشخص واحد أو عدّة أشخاص، فيطلب الأمر أن يكون 

بمفهوم المادّة  أمّا إذا كان التّحريض موجّها إلى العامّة فلا يُعد تحريضا. الأشخاص معنيين

من قانون العقوبات أي بمفهوم المساهمة في الجريمة بل يعتبر بمثابة تحريض عامّ  42

  .130يعاقب عليه بنصوص أخرى كالتّحريض الموجّه للقصّر من أجل الفسق والدّعارة

                                                           

  .193.، ص2014منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العامّ، دار العلوم للنّشر، الجزائر،  129
  .من قانون العقوبات 342أنظر المادة  130
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كما تجدر الإشارة أنه في حالة عدول المحرض على ارتكاب الجريمة بإرادته، فإنّ 

مسؤولا على فعل التّحريض وبالتّالي تطبّق عليه العقوبة المقرّرة للجريمة لأنّ المحرض يكون 

 . 131من عدل هو الشّخص المحرض لا الشّخص الذي قام بالتّحريض

  الفاعل المعنوي: ثالثا

من قانون العقوبات، ومن شروط تطبيقه هو حمل  43أشار إليه المشرّع في المادّة 

إلى ارتكاب الجريمة، وبالتّالي فمن يخضع لتدابير الأمن الغير الذي لا يخضع للعقوبة 

أمّا لو . فالأمر يتعلّق هنا بالصبيّ والمجنون مثلا. وحدها لا يكون خاضعا للفاعل المعنوي

حيث يعتبر الحيوان  43سخّر شخص حيوانا لارتكاب الجريمة فهنا نخرج من حكم المادة 

  .132مجرّد أداة لارتكاب الجريمة

لمعنوي يرتكب الجريمة بواسطة الغير، شريطة أن يكون الغير حسن النيّة، إنّ الفاعل ا

لا يتوفّر فيه القصد الجنائي، أو أنه غير أهل لتحمّل المسؤولية بسبب صغر سنّه أو 

في كون الفاعل  45يظهر الفرق بين الفاعل المعنوي والمحرّض حسب المادّة . 133جنونه

، مثل استعمال الصغير غير المميز 134ضعهمسؤول بسبب و المعنوي يستعمل شخص غير 

أو المجنون من أجل نقل المخدرات أو صفته الشخصية كالأصول والفروع في جرائم السرقة 

وخيانة الأمانة أي يكلف أخ الضحية بسرقتها، ونحن نعلم أن السرقة مثلا بين الأصول 

                                                           

  .من قانون العقوبات 42أنظر المادة  131
  .151.السابق، ص، المرجع باسم شهاب 132
  .335.، المرجع السابق، صمحمد صبحي نجم 133
  .175. عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص 134
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الشخص قبل وى من لا تخضع للمتابعة إلا إذا كانت هناك شك 4والفروع إلى غاية الدرجة 

من  45وبناءً على المادة . المضرور وإلا فلا يخضع السارق إلى المتابعة وبالتالي العقاب

قانون العقوبات فإن الفاعل المعنوي يسأل على جميع ما يترتب عن الجريمة التي يرتكبها 

الشخص غير المسؤول من نتائج، فمن يحمل صغيرا غير مميز على وضعه قنبلة في مكان 

  .عين ويموت هذا الأخير فإن الفاعل المعنوي يسألم

  الشريك :الثالث فرعال

يعتبر شريكا في الجريمة "بقوله  من قانون العقوبات 42لقد عرفه المشرع في المادة 

من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد وبكل الطرق، الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب 

  ."المنفذة لها مع علمه بذلكالأفعال التحضيرية أو المسهلة أو 

حسب هذه المادة يتبين أن الشريك لا يقوم بالفعل المادي للجريمة، بل يشترك بطريقة 

ولا يشترط أن يكون هناك اتّفاق  غير مباشرة فدوره ثانوي بالمقارنة بدور الفاعل الأصلي

الفاعل للجريمة  سابق بين الفاعل الأصلي والشّريك لتحقّق الاشتراك بل يكفي العلم بارتكاب

وعليه فلا يتحقق الاشتراك في الجريمة إلا إذا تحققت ثلاث . وأن يكون قاصدا تحقيقها

  .والقصد الجنائي ،ي عنصر مفترض هو الجريمة الأصلية، فعل الاشتراكهعناصر 
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  الجريمة الأصلية: أولا

بحيث أن ، 135تتمثل في قيام الفاعل الأصلي بفعل يجرّمه القانون، أو حاول القيام به

  :ويترتب على ذلك ما يلي. ريم الفعل الأصليجد إجرامه من تتمسيالشريك 

، باستثناء فعل في الأفعال المُباحة التي لا تُشكّل جريمةلا عقاب على الاشتراك  - 

عمال التحضيرية إذا تحقق الانتحار الغير معاقب عليه لكن يعاقب الشريك الذي قام بالأ

  .136رالانتحا

حيث لا  .ى الاشتراك في أعمال تحضيرية قام بها الفاعل الأصليلا عقاب عل -

  .137يعاقب على الاشتراك إلاّ إذا تمّت الجريمة أو تمّ الشّروع فيها

  .رعيفاع الشّ لا عقاب على الاشتراك في فعل الدّ  -

  فعل الاشتراك :اثاني

لى الاشتراك في الجريمة، ارتكاب الشريك أحد أفعال المساعدة عالمقصود بفعل 

من قانون  43ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المستقلة أو المنفذة للجريمة، كما نصت المادة 

الاعتياد على تقديم مسكن أو ملجأ لاجتماع عصابة تمارس اللصوصية  نالعقوبات على ا

  .الاشتراك في الجريمة الفعال التي تدخل ضمنأو العنف ضد أمن الدولة من 

                                                           

  .إذا تعلق الأمر بجناية أو بجنحة معاقب على المحاولة فيها 135
  .من قانون العقوبات الجزائري 273ر المادة ظنأ 136
  .222.، المرجع السابق، صعبد االله سليمان 137
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  فعل المساعدة .1

الجاني على ارتكاب جريمته وتنقسم المساعدة من  يساعد عمل مساعدة بكلتتحقق ال

  حيث

 محلها. أ

  .معنوية مساعدةو  مادية مساعدة إلى تنقسم

مثل أن يقدّم الشريك هي تقديم مساعدة ملموسة للفاعل الأصلي  المساعدة المادية -

 أوابيا فالامتناع يكون السلوك ايج أنيشترك و  .للفاعل الأصلي أو مفتاحا مصطنعا سلاحا

  .139يكون الاشتراك تاما أنكما يجب . 138السلوك السلبي لا يعتد بهما هي الاشتراك

تي من شأنها مساعدة الفاعل ال هي تقديم كلّ المعلومات المساعدة المعنوية -

  .140يمة كرسم خطّة البيت مثلاالجر الأصلي في تحقيق 

 صلتها بمراحل الجريمة. ب

  .عمال المجهزة أو المسهلة أو المنفذةإما أن تكون في الأ تكون

ويُعتدّ بها إذا تجاوزت نطاق الأعمال المجهزة تعتبر نشاط سابق عن تنفيذ الجريمة  -

ومثال ذلك أن يعير الشخص منزله لشخص آخر كي يرتكب فيه جريمة التّحضير 

  .الإجهاض

                                                           

  .219.، المرجع السابق، صنيمحمود نجيب حس 138
  .339.، المرجع السابق، صرضا فرج 139
  .455.المرجع، صنفس ، محمود نجيب حسني 140
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فيذ مثل ترك تكون في بداية التنو مساعدة معاصرة  هيالأعمال المسهلة أو المنفذة  -

، بينما الأعمال المنفذة تكون في جريمتهم تنفيذحارس مكان حراسته لتمكين الجناة من ال

  .المراحل النهائية للتنفيذ مثل إحضار السيارة لنقل المجوهرات

  :عصابة أشرار إيواء ىالاعتياد عل. ج

من قانون  43المادة  عليه نصتهو من قبيل الاشتراك الحكمي في الجريمة، 

عقوبات على أن من اعتاد على تقديم مسكن أو مكان لاجتماع عصابة أشرار شريكا فيما ال

  :يقومون، على أن تتوافر الشروط التالية

  .الجناة وبهذا يقوم بمساعدتهم مسكن أو ملجأ أو مكان لاجتماع يوفّر الشّريك أن -

  .بهذا الفعلالقيام الشريك عتاد أن ي -

سون أفعال اللصوصية أو أعمال العنف ضدّ أمن أن يكون المجرمون ممن يمار  -

  .الدولة أو الأمن العام أو ضدّ الأشخاص

بسلوكهم أن يكون على علم مساعدة الفاعلين الأصليين  يقصد الشّريك أن -

  .الإجرامي

تجريم المشرع لهدا النوع من التصرفات يرجع لمقصده في مكافحة جمعيات  أن -

  .العام الأمنشكله هده الجماعات من خطر على لما ت الإجراممعتادي و  الأشرار
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  المعنوي للاشتراك كنالر  :اثالث

بسلوكهم  علمه"...  43المادة و  "بذلك علمهم"... من قانون العقوبات  42طبقا للمادة 

المادية وحدها لاعتبار من يقترفها شريكا في الجريمة، بل يجب  الأعماللا تكفي ، "الإجرامي

جريمة الشريك هي  أنّ ي أ صد المشاركة في الجريمة التي وقعتيكون من ارتكبها ق أن

يجب أن يكون ف. الذي يقوم به الإجراميبالعمل  إرادةو  ريك على علمالشّ  أنّ  إذجريمة عمدية 

الشريك عالما بالوقائع، أي أن يتوفر لديه القصد الجنائي بأن تتجه إرادته إلى المشاركة في 

  .141ا القانونيةالجريمة مع علمه بتوافر عناصره

  عقوبة المساهمة الجنائية  :الرابع فرعال

في العقوبة المقررة  )امحرّض أو ،ا، معنويامباشر فاعلا (تتمثل عقوبة الفاعل الأصلي 

فإن عقوبته تكون نفسها كالعقوبة المقررة  44/1قانونا للجريمة، أما الشريك فحسب المادة 

  ).بيل الجنح التي يعاقب على الاشتراك فيهاإذا كانت من ق(للجناية أو الجنحة المرتكبة 

  القانوني لعقوبة الاشتراك الأساس: أولا

ليس استعارة و  المشرع الجزائري مبدأ استعارة العقوبة المقررة للجريمة لقد اعتنق

الموضوعية للمساهمين عند و  العقوبة المقررة للفاعل، بما يسمح الأخذ بالظروف الشخصية

كذلك بالنسبة . لييك يخضع لنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصفالشر  .142تطبيق العقوبة

                                                           

علي راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النّظرية العامّة، اقتباس المنهج أو الفكرة أو المصطلح، دار النّهضة  141
  .476.، ص1974العربية، 

  .344.صالمرجع السابق، ، رضا فرج 142
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 فإذا كان الفعل المرتكب جناية الأصليالتبعية التي تطبق على الفاعل و  للعقوبات التكميلية

الشريك عقوبات جنائية، ففني هذه الحالة تطبق على و  صدرت على وصدرت على الفاعلو 

 من قانون العقوبات، 8 إلى 6ي المادة كليهما العقوبات التبعية المنصوص عليها ف

  .من نفس القانون 90العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة و 

  أثر الظروف الشخصية والموضوعية على عقوبة الفاعل :ثانيا

لا تؤثر الظروف الشخصية "من قانون العقوبات  44/2المادة حسب ما تنص عليه 

قوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف الع

  .تتصل به هذه الظروف

والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة 

التي توقع على من يساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها بحسب ما إذا كان يعلم أو 

  ".لا يعلم بهذه الظروف

تكون  إمّا ه فإن عقوبة الفاعل أو الشريك قد تتأثر بحسب طبيعة الظروفوعلي

  .موضوعية مشخصية أ

  :أثر الظروف الشخصية على عقوبة الفاعل والشريك .1

الظروف الشخصية هي التي تتعلق بالشخص سواء كان فاعلا أصليا أم شريك وليس 

يه، فإذا توفر ظرف معين في بالجريمة وهي تتعلق بالخطورة الشخصية للفرد الذي تتوفر ف

يمتد لا الشريك مثلا أدى إلى التخفيف أو التشديد أو حتى الإعفاء من العقوبة فهذا الظرف 
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لأنه من العدل أن تقتصر هذه  إلى الشركاء الآخرين إن تعددوا إلى الفاعل الأصلي مثلا أو

معفية من وف الر ظفمن ال. الظّروف على من توافرت فيه إذ لكلّ مساهم ظروفه الخاصّة

  .143الجنون وعدم التميز نجد العقاب

عذر الاستفزاز المتعلق  ذكر والمُتّصلة بالشّخص يمكن روف المخففة للعقوبةالظّ أمّا 

بالزوج الذي يرتكب القتل أو الجرح ضد زوجته أو شريكه في اللحظة التي يفاجئها فيها في 

  .144حالة تلبيس بالزنا

فمن يشترك مع آخر  .مثال أفضل ظرف العودبقى يلظروف المشددة ل بالنسبة أمّا

  .لتنفيذ الجريمة، لا يعاقب بعقوبة مشدّدة إذا تبيّن أنّ شريكه معتادا على الإجرام

  :على عقوبة الفاعل والشريك تأثيرهاو  الموضوعية روفظال. 2

الظروف اللصيقة بالجريمة ذاتها فهي عبارة عن ظروف مادية مثل ظرف  هي تلك

فإن هذه الظروف . لق، وحمل السلاح في السرقة، واستخدام السم في القتل العمدالليل والتس

. 145إن طرأت فإنها تطبق على كل المساهمين في الجريمة بحسب علمهم أو عدم علمهم بها

  .مثلا عدم علم الشريك بوجود سلاح داخل السيارة فهنا لا يطبق عليه ظروف التشديد

                                                           

  .من قانون العقوبات الجزائري  48و 47ر المادتين ظنأ 143
  .من قانون العقوبات الجزائري 279ر المادة ظنأ 144
  .229.، صعبد االله سليمان، المرجع السابق 145
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  الركن المعنوي :لثالمبحث الثا

 الفعل وينص على عقوبته، يجرّميكفي لقيام الجريمة أن يتوفر الركن الشرعي الذي  لا

ن يتوافر السلوك المادي، المتمثل في النشاط الإيجابي أو السلبي فحسب، بل لابد من إ و 

توافر ركن ثالث يتمثل في ضرورة توافر علاقة بين السلوك المادي الذي يقوم به الجاني 

تبين اتجاهه إلى مخالفة السلوك بناء على إرادة الجاني فهي التي  أي أن يرتكب. ونفسيته

يستمد أهميته في كونه آلية القانون كي يطبق على هو و  هو الإرادة ساسهأو .القانون

  .الأشخاص، ووسيلة لتحديد الشخص الذي تترتب عليه المسؤولية الجنائية

إرادة  ية بمعنىالعمديمة الجر  أيصورة القصد الجنائي  ،الركن المعنوي صورتانيتخذ 

تجاه الإرادة إرادة الفعل دون ا ستلزمعمدي الذي يالوصورة الخطأ غير  .معا الفعل والنتيجة

  .إلى إحداث النتيجة

  القصد الجنائي :المطلب الأول

لم يعرف المشرّع القصد الجنائي رغم تفريقه بين الجريمة العمدية والجريمة غير 

  :146عريفه معتمدا على نظريتينالعمدية، ولقد حاول الفقه ت

  .إرادة الفعل وتصور النتيجة وهي تعتمد علىنظرية العلم  -

نظرية الإرادة فيها القصد الجنائي هو إرادة الفعل وإرادة النتيجة، بحيث لا يكفي  -

توقع النتيجة بل لابد أن تتجه إرادة الجاني إلى الفعل وإلى إحداث النتيجة، فلا يتصور أن 

                                                           

علي راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النّظرية العامّة، اقتباس المنهج أو الفكرة أو المصطلح، دار النّهضة  146
  .476.، ص1974ية، العرب
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بمجرد العلم بل لابدّ من نشاط نفسي يستهدف غرضا غير مشروع هذا النشاط  القصديقوم 

  .ولعل هذه النتيجة هي الأرجح. 147هو الإرادة حين تسعى لإحداث النتيجة الجرمية

فان القصد الجنائي هو العلم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيق هذه وعليه 

  .148العناصر

  ئيعناصر القصد الجنا :الفرع الأول

النتيجة مع العلم بعناصر إلى الفعل و  إلىيتحقق القصد الجنائي باتجاه الإرادة 

  .الجريمة وأركانها وعليه فعناصره هما العلم والإرادة

  العلم :أولا

والعلم قد . معنى هذا العنصر إحاطة الجاني بالعناصر اللازمة لقيام الجريمة قانونا

الجريمة، وقد يتعلق بمدلول هذه الوقائع العلم  يتعلق بالوقائع التي تعد عنصرا من عناصر

يشرط أن يعلم الجاني حقيقة الفعل الذي يقوم به ويتصوره، والذي تتجه إرادته إلى و  .بالقانون

  .149تحقيقه

عندما يشوب العناصر اللازمة للجريمة جهل أو غلط قد يكون في  أشكالوقد يثور 

م بها، أما الغلط فيها فهو فهمها على نحو انتفاء العل إلىفالجهل بواقعة يؤدي  ،الوقائع

القاعدة في هذا الخصوص أن الجهل أو الغلط إذا كان منصبا على واقعة و  .مخالف للواقع

                                                           

  .529- 528.، صمحمد نجيب حسني، المرجع السابق 147
  .384.ص ،1979الوسيط في قانون العقوبات، القسم العامّ، دار النّهضة العربية، فتحي سرور،  148
  .129.ص ،1986صفية محمد صفوت، القصد الجنائي والمسؤولية المطلقة، دراسة مقارنة، دار ابن زيدون، بيروت،  149
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تعد عنصرا من عناصر الجريمة فإن ذلك ينفي القصد الجنائي، سواء انصب الجهل أو 

قيبة أو محفظة فمن يأخذ ح. الغلط على ركن من أركان الجريمة أو إلى ظرف مشدد فيها

ن جهله انصب على عنصر من عناصر جريمة لأيعد سارقا،  لاغيره معتقدا أنها حقيبته، ف

الجهل أو الغلط في ظرف من  أنّ  كما. السرقة وهو كون المال المنقول مملوك للغير

يسأل الجاني إلا  لاالظروف التي تشدد العقوبة، ينفي القصد الجنائي بالنسبة لهذا الظرف، ف

مثال ذلك الابن الذي قتل أباه . لجريمة في صورتها البسيطة المجردة من ظرف التشديدعن ا

لا تشدد العقوبة في حقه، فهو يسأل فقط عن جريمة  خرآخطأ وهو يعتقد أنه يقتل شخصا 

  .قتل عمد عادية وليس قتل الأصول

 يعلم بموضوع الحق المعتدى عليهالجاني  ا كانإذ تحقق القصد الجنائييعليهو 

بحقيقة سلوكه وبالخطر الذي يصيب الحق المعتدى عليه، فمن يرتكب جريمة القتل لابدّ أن و 

أن يعلم الجاني  كما يجب .يعلم بأن فعله يشكل اعتداء على حياة إنسان محمية قانونا

علم بمكان فقد يتطلب القانون ال الذي يتطلبه القانون بالعنصر المفترض أو الشرط المسبق

  .نتيجة مخالفة لما كان يتوقع حتى لو حدثت بنتيجة جريمته لكذوك ،ةوزمان الجريم

القانون الذي  كنص لا يؤثر الجهل بها في تحقق القصد الجنائي عناصر بينما هناك

لا ينفي عنه القصد الجنائي لأنه يفترض فيه القانوني فهدا جهل الجاني بالنص ،كالفعل يجرّم

من القواعد المسلم فبالنسبة للجهل والغلط في القانون  اأمّ  .العلم بالقانون وهذا مبدأ دستوري

 وهذه القاعدة مقررة في كل التشريعات. بها قانونا انه لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهله للقانون
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استحالة  ثبت أن الفاعل كان في وضع يستحيل معه ذاإاستثناء من هذه القاعدة، فانه و 

 .القانون في هذه الحالة ينفي عنه القصد الجنائيمطلقة علمه بالقانون فإن اعتذاره بجهل 

والاستحالة التي ترتب هذا الأثر هي التي تكون ناتجة عن قوة قاهرة تؤدي إلى عزل جزء من 

  . إقليم الدولة عزل تاما، يستحيل معه وصول الجريدة الرسمية إلى هذا الجزء

ائي فمن جهل أنه في الأهلية الجنائية لا ينفي عنه القصد الجنب جهل الجاني كذلك

نفس الحكم  .150لا يعفى من المسؤولية الجنائيةالسن القانونية لتحمل المسؤولية الجزائية 

طرف مشدد العقوبة، وذلك مثل الظروف الشخصية علم الجاني بحالته الشخصية كبالنسبة ل

رغم جهل الجاني بهده  التي لا تغير من وصف الجريمة كظرف العود الذي يشدد العقوبة

  .الحالة فيه

  الإرادة :ثانيا

فهي المحرك أو الموجه نحو إتيان . تشكل الإرادة عنصرا جوهريا للقصد الجنائي

إن كانت عنصرا لازما في جميع صور الركن المعنوي للجريمة، و  وهي. السلوك الإجرامي

عمدية كانت أم غير عمدية، إلا أنها في الجرائم العمدية تنصب على السلوك الإجرامي 

لنتيجة المجرمة معا، بينما تنصب في إطار الجرائم غير العمدية على السلوك  أي النشاط وا

فالقصد الجنائي يتحقق بالنسبة للشخص الذي يصمم على قتل غريمه،  .151دون النتيجة

أي  عتداءفيتربص به ويطلق عليه النار ويرديه قتيلا، فإرادة الجاني هنا انصرفت إلى فعل الا

                                                           

  .259-258.، صعالية، المرجع السابقسمير  150
  .303. محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص 151
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وفي جريمة السرقة يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني إذا . والى النتيجة معا النشاط الإجرامي

انصرفت إرادته إلى اختلاس مال الغير، أي إلى سلب حيازته التامة من مالكه وضمه إلى 

  .حيازة الجاني والظهور عليه بمظهر المالك

لجاني إلى الفعل وتجدر الإشارة إلى أن انتفاء القصد الجنائي نتيجة عدم اتجاه إرادة ا

وإلى تحقيق النتيجة لا ينفي على الفاعل المسؤولية الجنائية على أساس الخطأ إذا ما اتجهت 

  .إرادته إلى الفعل دون النتيجة

  صور القصد الجنائي :الفرع الثالث

  القصد العام والقصد الخاص :أولا

المباشر للجريمة هو مطلوب في كلّ الجرائم وهو الغرض الفوري  القصد الجنائي العامّ 

هو الذي يتوافر فيه العلم والإرادة أي القصد الذي تتجه فيه إرادة الجاني إلى الفعل مع العلم 

غير أنه في بعض الجرائم لا يكفي  .152بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة

اية أو باعث توافر القصد العام إنما لابدّ من توافر قصد خاص وهو لدى الراجح في الفقه غ

ص يقوم على العلم والإرادة لكن ليس بأركان الجريمة إنما افالقصد الخ. خاص لدى الجاني

 أساسيار عنصرا عتبيتصرفان إلى وقائع أخرى وفي الجرائم التي تشترط القصد الخاص فإنه ي

غاية وهو نيّة محدّدة يستلمها القانون لقيام الجريمة، تتّجه إلى تحقيق  .من ركنها المعنوي

                                                           

  .258. سمير عالية، المرجع السابق، ص 152



 

94 

معيّنة إضافة إلى الغرض العامّ للجريمة فإن يختلف القصد الخاصّ فلا يمكن معاقبة 

  الشّخص بموجب هذه الجريمة وإن كان ممكن معاقبة الجريمة بقصدها العامّ 

حيث هناك جرائم لا ، العكس غير صحيحو  عامّ القصد ال دون لقصد الخاصّ اوجد ي لا

ولما يشترط المشرّع القصد . تراط القصد العامّ قائمب فيها قصد خاصّ بينما يبقى اشيتطلّ 

الخاصّ فعلى القاضي أن يثبته في الحكم لأنّ خطورة الجاني تكمن في سعيه إلى تحقيق هذا 

  .الهدف

من قانون العقوبات  61ومن النصوص الجنائية المتضمنة للقصد الخاص المادة 

نبية قصد حملها على القيام بأعمال التي تعاقب بالإعدام كل من قام بالتخابر مع دولة أج

  .عدوانية ضد الجزائر

  الإصرارالقصد البسيط والقصد المقرون بسبق  :ثانيا

 يتمثل فيو  تتخذ فيه الجريمة صورة عادية مجردة من أي ظرف مشدد،القصد البسيط

عند ودون فاصل زمني اتجاه الإرادة إلى الفعل والنتيجة بعزم لكن بدون تفكير أو تروي 

بخلاف القصد المشدد أو المقرون بسبق الإصرار فإضافة . امه على الفعل كالقتل البسيطإقد

 .153عزم الجاني على ارتكاب الفعل، فإنه يخطط ويتدبر في عواقب فعله قبل الإقدام عليه

ويتحقق سبق الإصرار متى ثبت توافر عنصر الهدوء والروية لدى الجاني قبل إقدامه على 

، وقدر العواقب التي قد تترتب عن فعله ى استعاد الجاني هدوءه واتزانهمتارتكاب الجريمة، ف

                                                           

  .من قانون العقوبات 256أنظر المادة  153
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في حال إقدامه على ارتكاب القتل، ومع ذلك ظل عاقدا العزم والتصميم على تنفيذ مشروعه 

. ، فإنّ هذا يدلّ على الخطورة الإجرامية الكامنة لدى الفردالإجرامي، وقام بتنفيذ ذلك بالفعل

  :صرينعن سبق الإصراريتطلب 

  .التصميم السابق أي فترة من الزمن تقضي بين العزم والتنفيذ -

  .التفكير والتدبير -

ويعتبر سبق الإصرار عنصر مشدد في بعض الجرائم مثل جريمة القتل أو الضرب 

  ).التفكير والتدبير السابقين(الجاني  تكمن لدى الشّخصوذلك بسبب الخطورة التي 

  )الاحتمالي(غير المباشر  القصد المباشر والقصد :ثالثا

يكون القصد الجنائي مباشرا عندما تتجه إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة إجرامية 

توقعها ابتداء كأثر لازم لنشاطه، بحيث تكون النتيجة الإجرامية التي استهدفها الجاني هي 

غرضه  الغرض الوحيد الذي يسعى إليه بفعله؛ كمن يطلق النار على غريمه في مقتل ويكون

هو قصد يقيني، فتتوجه الإرادة إلى الفعل مع العلم  القصد المباشر.من ذلك إزهاق روحه

اليقيني من تحقق النتيجة ومع ذلك يقدم على السلوك، وهذا القصد يعتبر بمثابة القصد العام 

  .154الواجب توافره في الجرائم العمدية

توقع الجاني النتيجة المجرمة ا القصد غير المباشر أو الاحتمالي فيتحقق عندما يأمّ 

فهو . وهو وإن لم يرد تحقيقها إلا أنه قبل وقوعها. أي الوفاة كأثر ممكن أو محتمل لفعله

                                                           

، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العامّ، دار الكتاب اللّبناني، دون سنة نشر، ا������براهيم إ 154
  .101.ص
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اتجاه الإرادة للفعل مع توقع حدوث النتيجة توقع غير يقيني مثال أن يقدم شخص على 

  .155ضرب امرأة حامل مدركا أن ذلك الضرب قد يؤدي إلى إجهاضها

ت التي تكون فيها لاحتمالي يتحدد بالحالاساس فان مجال القصد اوعلى هذا الأ

الجاني  ول تصورلأا: ولذلك فهو يقوم على عنصرين. النتيجة ممكنة أو محتملة فحسب

فالعلم في . ااستواء حصول هذه النتيجة من عدمهوالثاني . جراميةحصول النتيجة الإ" إمكان"

  .156و القطع واليقينيبلغ أقصى درجاته وه لا حتماليلاالقصد ا

  محددالغير القصد و  القصد المحدد :رابعا

هو محدد لأن إرادة الجاني تتجه لارتكاب فعل معين وإحداث نتيجة  دالقصد المحدّ 

مثال إطلاق  .مية كما قدرها وتوقعها عند ارتكابه لهااجر لإتحقيق النتيجة اأي محدد مجالفي 

  .النار على شخص محدد لإزهاق روحه

فتتجه الإرادة فيه إلى تحقيق النتيجة الإجرامية دون تحديد  محددال القصد غير

وذلك كمن يطلق النار على جمع من الناس دون تحديد شخص معين، فهنا  ،لموضوعها

  .157الجاني لا يريد تحقيق نتيجة إنما مجموعة من النتائج

                                                           

  .607.، ص1982المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، مؤسسة نوفل، بيروت، مصطفى العوجي،  155
  .432.رضا فرج، المرجع السابق، ص 156
  .416.، المرجع السابق، ص، فتوح عبد االله الشاذليعلي عبد القادر القهوجي 157
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  )الخطأ الجنائي(ي الخطأ غير العمد :المطلب الثاني

ا عمدية قائمة على القصد الجنائي، واستثناء يمكن أن تكون الأصل في الجرائم أنه

أحد صور الركن المعنوي في  يعمداليعتبر الخطأ غير . غير عمدية قائمة على الخطأ

ئم غير العمدية اتوافر في الجر ي كن المعنويالرّ  إنّ . الجريمة، فهو أساس الجرائم غير العمدية

دون أن يستهدف النتيجة الجرمية التي قد تترتب دة ولكن ابسلوك خاطئ يأتيه الفاعل عن إر 

وهو في ذلك يختلف عن القصد الجنائي في الجرائم العمدية التي تتجه . عن هذا السلوك

  .جرامية معالإفيها إرادة الجاني إلى تحقيق الفعل المجرم والنتيجة ا

  تعريف الخطأ غير العمدي :الفرع الأول

اع يخالف واجبات الحيطة والحذر ويرتب سلوك أو امتن"قد عرفه البعض بأنه ل

المسؤولية الجزائية لفاعله في حالات معينة لما يترتب عليه من ضرر، ويشتمل الخطأ في 

نشاط إرادي يفضي إلى نتيجة غير مقصودة من الجاني سواء لانتفاء علمه كلية بصلاحية 

إمكانية صلاحية النشاط لإحداث هذه النتيجة مع وجوب توقع ذلك، وإما بتوافر علمه ب

  . 158"نشاطه لإحداث هذه النتيجة

خلال بالتزام عام يفرضه القانون، هو الالتزام بمراعاة مقتضيات الخطأ غير العمد ا إنّ 

أو هو خطأ لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ويفرضها . الحيطة والحذر

  .159القانون

                                                           

  .558. ، ص2000الجامعة الجديدة للنّشر، الإسكندرية،  النظرية العامّة لقانون العقوبات، دارليمان عبد المنعم، س 158
  .09.، ص1977فوزية عبد الستار، النظرية العامة للخطأ غير العمدي، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربي، طبعة  159
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إرادة الجاني إلى الفعل أو الامتناع تترتب اتجاه  مكن تعريف الخطأ غير العمد بأنهيو 

  .عليه نتيجة لم يقصدها الجاني، ولكن كان في وسعه ومن الواجب عليه توقعها فيتجنبها

  :ويترتب عن غياب عنصر القصد الجنائي في الجرائم غير العمدية النتائج التالية

  .عدم العقاب على المحاولة في هذه الجرائم لعدم إمكانية تصور ذلك-

فالاشتراك . عدم العقاب على المساهمة أو المشاركة في نطاق الجرائم غير العمدية- 

  .في الجريمة يقوم على القصد الإجرامي ولذلك لا تتصور المشاركة في هذه الجرائم

لا تقترن الجرائم غير العمدية  بنفس ظروف التشديد التي تقترن بها الجرائم –

ما دام أن الفاعل فيها لم يستهدف بنشاطه تحقيق النتيجة كسبق الإصرار والترصد،  ،العمدية

الأحوال التي يشدد فيها العقاب في نطاق هذه الجرائم، فان ذلك يتحدد  وحتى في. المجرمة

  .فقط على ضوء جسامة النتائج

  صور الخطأ غير العمد :الفرع الثاني

 288المادتين أبرزها  قانون العقوبات الجزائري ولعلّ  فيوردت صوره بشكل حصري 

كل من قتل خطأ أو سبب في ذلك برعونته " على انه 288حيث نصت المادة من  289و

  ...."أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة

  :كالأتيهي  الخطأ غير العمدصور وعليه فان 
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  الرعونة: أولا

ء التّقدير، أو عن جهل بما هي التصرّف بطيش ولا مبالاة عن نقص في المهارة وسو 

وتقتضي أن يقوم الجاني بالفعل دون أن يقدّر خطورته والآثار التي قد تنتج . يلزم أن يعلم به

هي الرّعونة وهذه . عليه، كمن يقوم بتقليم شجرة في ساحة فيقعُ فرع منها على أحد المارّة

نقص الحذق والمهارة في بينما إذا كانت الرّعونة في نقص الحذف والمهارة في . المادّية

كانت الرّعونة فنّية ومثال ذلك خطأ المهندس . المسائل الفنّية مثل المسائل المتعلّقة بالهندسة

  .المعماري في تصميم البناء فيتسبّب في التهدم

  عدم الاحتياط :ثانيا

نقص الحذر والاحتراز اللاّزم عند القيام ببعض الأعمال هو الخطأ الذي ينتج عن 

، مع إدراك مخاطر الفعل دون التبصّر 160، فهو ينتج عامّة عن الاستخفاف بالأمورالخطرة

  .بعواقبه ومثال ذلك سياقة سيارة بسرعة أمام مدرسة

  الإهمال وعدم الانتباه: ثالثا

تتمثل هذه الصورة يفعله و  أنالقيام بما ينبغي للرجل البصير  عدمهو الإهمال 

هو  تركها أوكنسيان الاحتياطات اللازمة . بالسلوك السلبي الذي ينشأ عنه الضرر الجرمي

                                                           

، 3عة حسين فريحة، شرح قانون العقوبات الجزائري، جرائم الاعتداء على الأشخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الطب 160
  .110.، ص2015



 

100 

لحالت  وقوف الجاني موقفا سلبيا فلا يتخذ واجبات الحذر بحيث لو اتخذهاهو و  .التفريط

  .كمن يحفر حفرة ولا يضع إشارة لوقاية المارّة من السّقوط فيها 161دون وقوع النتيجة

  عدم مراعاة الأنظمة :رابعا

السلطات المختصة تقتضي عدم مطابقة سلوك الجاني للقواعد الآمرة التي تقررها 

السائق الذي لا يحترم إشارة المرور فيتسبب في : ومثال ذلك) من قوانين ولوائح وقرارات(

ظام وتشمل هذه الصورة مخالفة النّصوص التي توضّح لإقرار الأمن والنّ  .دهس أحد المارة

ولكفالة الصحّة العامّة، بالإضافة إلى ما يصدر عن الإدارة من قرارات ملزمة باعتبارها 

  .162سلطة عامّة

عليه أن يذكر في حكمه الخطأ الذي  توجبومما تجدر الإشارة إليه أن القاضي ي

عرض  وإلاماذا تتمثل هذه الرعونة  ارتكبه الجاني فيذكر نوع الخطأ مثلا الرعونة ويبين في

  .كمه النقضح

  الجنائي الخطأتقدير معيار  :لثالفرع الثا

يثار التساؤل حول تحديد المعيار الذي ينبغي العمل به في تقدير العناية التي يتوجب 

الأول : وقد انقسم الفقه إلى اتجاهين اثنين. الماسعلى الشخص اتخاذها حتى يكون سلوكه 

  .163يأخذ بمعيار شخصي، والثاني يأخذ بمعيار موضوعي

                                                           

  .393.، صعلي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق 161
  .395.، صعلي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع نفسه 162
  .235.، صعبد االله سليمان، المرجع السابق 163
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  المعيار الشخصي: أولا

لذي صدر عنه الخطأ وما كان في وسعه أن يفعله اإلى الفاعل نفسهيقتضي النظر 

فهو . ، كدرجة ذكاءه وخبرتهفي الظروف التي أحاطت به، سواء كانت شخصية أم خارجية

معيار يقو م على أساس المقارنة بين ما صدر عن الفاعل من سلوك خاطئ، وبين ما اعتاد 

في نفس الظروف، فإذا تبين أن السلوك الصادر عنه مماثل لما اعتاده في حياته في اتخاذه 

  .لخطأ اينسب إليه نفس الظروف، فلا

لكن هذا المعيار منتقد من حيث أن الشخص الحريص على عدم الخطأ قد يسأل 

  .على مجرد هفوة منه والمعتاد على التقصير قد يفلت من المساءلة

  عيالمعيار الموضو : ثانيا

ثم مقارنته بسلوك تقديرا مجردا قام به الشخص المتهم يقتضي النظر إلى السلوك الذي

فإذا تبين أن هذا الأخير التزم في سلوكه القدر . الرجل العادي المتوسط الحرص والذكاء

اللازم من الحيطة والحرص والحذر التي يلتزم بها الشخص المعتاد الموجود في نفس ظروف 

أما إذا ثبت نزوله في سلوكه عن هذا القدر، فانه يكون . ب إليه الخطأالفاعل، فلا ينس

  .مخطئا وتقوم مسؤوليته الجنائية

  .ولعلّ هذا المعيار هو الأنسب لمجاراته مبادئ العدالة

  المسؤولية الجنائية :لثثاالفصل ال

 فيه في مجال القانون الجزائي العام، حيث أهمية الجزائية المسؤوليةموضوع  يكتسي

مسؤولية ، الجزائية المسؤولية، موانع الجزائية المسؤوليةتدرس عدة أحكام تتعلق بشروط 
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وقـد تعـددت تعريفـات الفقهـاء للمسـؤولية  .الشخص المعنوي مسؤوليةا ذوك، الشخص الطبيعي

تـوافر  التـزام بتحمل النتائج القانونيـة المترتبـة علـى: "الجزائيـة، فمـن الفقـه مـن عرفهـا بأنهـا

أركـان الجريمـة وموضـوعه هـو العقوبـة أو التدبير الاحترازي الذي ينزله القانون بالمسؤول 

تحمل تبعة الجريمة والالتزام بالخضـوع للجـزاء "ومنهم من عر فها بأنها . 164"ةعن الجريم

  .165"الجنـائي المقـرر لهـا قانونـا

ل تبعة تحمّ ي أن، الفعل المرتكبعلاقة الجاني ب ثبتت إنتعني المسؤولية الجنائية 

وعليه يفرض أن تتم الجريمة قبل ترتب  .لتزم بالخضوع للجزاء الجنائي المقررن يأالجريمة و 

العقوبة المقررة قانونا  تطبيقرتكاب سلوك إجرامي مادي لا يؤدي حتما إلى اإن  .المسؤولية

 الجزائية ةيفالمسؤول. الجزائية همسؤوليتإلا إذا أثبت القاضي  الأخيرلمرتكبها، فلا يعاقب هذا 

وعليه سوف نتطرق في المبحث . بتحمل نتائج فعله الإجرامي مةيالجر لتزام مرتكب اتتضمن 

  .مسؤولية الشخص المعنوي إلىفي المبحث الثاني و  مسؤولية الشخص الطبيعي، إلى الأول

  المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي: الأولالمبحث 

المتعلقة  القانونية، يتوجب دارسة الأحكام معنويةوأخرى  عيةطبي أشخاصوجود  أمام

يكون الشخص أنفلكي تترتب مسؤولية الشخص الطبيعي يجب . كل فئة على حدى بمسؤولية

                                                           

، 1998دراسـة مقارنـة، دون دار نشـر، دون مكـان نشـر، : تكامل السـعيد، شـرح الأحكـام العامـة في قـانون العقوبـا 164
  .507.ص
  .578.المرجع السابق، صفتوح عبد االله الشاذلي،  علي عبد القادر القهوجي،  165
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قادرا على إدراك وفهم ما يقوم به من أفعال وتصرفات كما يجب أن يكون حرا في إرادته 

  .سليمة ختياره أي أن يكون متمتعا بإرادةوا

 المسؤولية الجزائيةشروط قيام  :الأوللب المط

المسؤولية الجنائية هي أهلية الإنسان العاقل الواعي لأن يتحمل الجزاء العقـابي نتيجـة 

ا ثبت قيام إذ إلاّ لا تطبق العقوبة ف ،166اقترافه جريمة مما ينص عليهـا قـانون العقوبـات

و قيام الشخص بفعل يجرّمه القانون الخطأ هف .الأهليةو  الخطأ المسؤولية الجزائية بركنيها

غير  خطأهو نوعان قصد جنائي و و  .قصد أو عن غير قصدعن  ويعاقب عليه سواء كان

 وعليه،. عواقبه إدراكو  الشخص الطبيعي فهي تمثل قدرته على فهم فعله أهلية اأمّ  .عمدي

  .الإرادةو  الإدراكهما  أساسين ركنين تقوم المسؤولية الجزائية على

  الإدراك: لأولا الفرع

ثار المترتبة لآطبيعة او  عل المرتكبفهو المقدرة على فهم ماهية ال بالإدراكالمقصود 

يكون الشخص  أن فيجب. ل جزائياسأن يألا يمكن  والإدراك قد الوعيفا أنّ ، حيث 167عليه

ورة من مساس خطير بالمصالح ظفعال المحفي حال ارتكاب الأ ينتظرهقادرا على فهم ما 

  .قانوناالمحمية 

وعليه فإن المجنون مثلا وإن كان يريد أفعاله التي يقوم بها إلا أنه لا يدرك مدى 

  .خطورتها، ولا يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ

                                                           

  .291. سمير عالية، المرجع السابق، ص 166
  .370. ، صالمرجع السابقرضا فرج،  167
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  الإرادة :الفرع الثاني

، فهي نشاط نفسي يصدر الإنسانالنفسية التي تتحكم في سلوك  ةنقصد بالإرادة القو 

 .السلوك الإجرامي إتيانفي  الحقيقيةوهي الرغبة  .168عن وعي قصد بلوغ هدف معين

، ولا يكون الشخص مكرها أو مجبرا على الاختيار فيها أن تكون حرة أي حرية ويشترط

فالمكره مثلا وإن كان يدرك ما يقوم به من . المستعملة لدلك الأساليب سلوكه مهما كانت

  .ولية الجنائية في حقهأفعال إلا أن إراداته غير حرة مما يقتضي عدم تحقق المسؤ 

 المسؤولية انتفاءيؤدي إلى  ن غياب أحد هذه الشروط أو كلاهماوتجدر الإشارة إلى أ

  . الجريمة قيام رغم الجزائية

  عوارض المسؤولية الجزائية  :المطلب الثاني

 الجاني ؤثر على إدراكتو  هناك بعض الأسباب التي قد تعترض المسؤولية الجزائية

 أو الإدراكالحالات التي ينتفي فيها  بأنهاتعرف . موانع المسؤوليةتسمى ب ،اختيارهوحرية 

شأن  لافهي تتصل بالفاعل و .وهي شخصية تتعلق بالجاني بحدّ ذاتها يهما معلك أوختيار لاا

 أوإلا فيمن توافرت فيه من الجناة فاعلين  إثرهالا تنتج  أنهاا بالجريمة مما يترتب عليه هل

  .شركاء

                                                           

  .258. عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص 168
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  عاهة في العقل أوالإرادة بسبب الجنون  أو التداركفقد  :الأول فرعال

اختلال القوة المميزة بين الأشياء  إلىؤدي مرض ي هوهو زوال العقل وفساده و  الجنون

  .الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب وهو آفة تصيب العقل ويؤدي الجنون لفقدان التمييز

من شأنها أن تفضي إلى  مرضية هو فقد الوعي أو الإدراك فيشمل كل حالةالجنون 

فقد الإرادة، وعليه فإن جميع العلل التي تؤدي إلى إعدام الوعي والتمييز تدخل في مفهوم 

من قانون  47دلك من خلال نص المادة و  الجنون، فهو يتسع ليشمل كل خلل عقلي

ة ويثبت الجنون بواسطة الخبر . 169"بالخلل العقلي"العقوبات التي جاءت صريحة بقولها 

  .لك بأمر من قاضي التحقيقدالطبية من قبل خبير مختص في الأمراض العقلية، و 

  ��وط ا����ع ا���و��� ا���ا��� ��� ا����ن :أو�

  :قانون العقوبات تتمثل فيما يلي من 47بناء على المادة 

  فقدان المجنون للإدراك والاختيار .1

، لدى الشخص ن الوعي والاختيارلا تمتنع المسؤولية إلا إذا ثبت عند القضاء فقدا

معنى ذلك أنه إذا أدى الجنون إلى إضعاف وعي الشخص أو إرادته دون أن يفقدها كاملة 

ق ا تعلّ إذالمسؤولية وإن اقتضى الأمر تخفيف مسؤولية الجنائية وذلك  متناعلافإنه لا مبرر 

ة فهي قالعمي رف بالعاهةهي ما يعو  مثلا واليقظة النومية المعتوه والمصاب بالهستيرياب الأمر

الجهاز العصبي بعدم نموه نموا طبيعيا فيؤثر على  أوكل مرض يؤثر في حالة المخ 

                                                           

مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العامّ، نظرية الجريمة، نظرية الجزاء الجنائي، دار هومة، در عدو، عبد القا169
  .216.، صالجزائر
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فالجنون قد يكون مؤقت متقطع يعتبر الشخص فيه  .حد الجنون إلىوظائفهما تأثيرا لا يصل 

ائم بق داوقد يكون مط ،وجود حالة الجنون فقط أثناءالتي يرتكبها  الأفعالغير مسؤول عن 

والقاضي هو الذي يقدر توافر حالة الجنون من ، حيث ترتفع فيه مسؤولية الجاني مطلقا

  .عدمها مستعيناً باري الطبيب الخبير

غير أنه توجد حالات خاصة تسمى بالجنون الخاص، حينما يكون الشخص سليم 

جرامية معينة القوى العقلية والنفسية ماعدا ناحية خاصة كمن يجد ميلا شديدا لإتيان أفعال إ

كالأفعال المخلة بالحياة أو الحريق، فالراجح فقها أن الجنون يعتبر كاملا من الناحية 

الخاصة فلا يكون المجرم مسؤولا عن الأفعال التي يرتكبها تحت تأثير المرض ويكون 

  .170مسؤولا عن الأفعال الأخرى لأنه يكون فيها كامل قواه العقلية

  لجريمةمعاصرة الجنون لارتكاب ا .2

يكون الفعل  أنلتحقيق امتناع مسؤولية الجاني عن الفعل الذي ارتكبه لابد من 

 أو لإدراكا الجاني فاقد هل الوقت الذي كان فيلاالمرتكب المحقق للجريمة قد حدث خ

لا عقوبة على من كان في حالة جنون "قول بالمشرع أكّده ا ما ذوه .إصابتهالشعور بسبب 

هذا ما يعني أن الجنون الذي يحدث قبل ارتكاب الجريمة ثم  .171."..وقت ارتكاب الجريمة

يتوقف ولم يستمر فلا تأثير له على تحمل الشخص كامل مسؤوليته، كما لا يؤثر إذا حدث 

                                                           

  .435.صالمرجع السابق، ، سمير عالية170
  .من قانون العقوبات 47أنظر المادة 171
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وتطبيق هذا الشرط يقتضي تحديد  .ا اتخاذ بعض التدابير الوقائيةدعبعد ارتكاب الجريمة، 

  .م في هذا الوقتهلتحقق من حالة المتوقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة ثم ا

����  آ��ر ا����ن: �

إن القاعدة العامة تقتضي أن مانع المسؤولية الجزائية بسبب حالة الجنون لا ينتج أثره 

إلا إذا كان محققا وقت ارتكاب الجاني للسلوك الإجرامي، وبالتالي فتكون العبرة في تقدير 

بما كانت عليه حالته وقت ارتكاب فعله لا بما المسؤولية الجزائية للمصاب بحالة جنون 

يترتب على الجنون المفقد للوعي والإرادة والمعاصر لارتكاب .172كانت عليه قبل ذلك

غير أن المشرع قرر حماية . الجريمة، امتناع المسؤولية وبالتالي امتناع توقيع العقاب

وضع الشخص في مؤسسة  اتخاذ بعض التدابير الأمنية وتتمثل فيوآخر إمكانية للمجتمع، 

  .173وذلك بناءً على أمر أو حكم أو قرار ،حجز قضائيتحت  استشفائية للأمراض العقلية 

يكون منطوق الحكم في هذه الحالة بالبراءة وليس الإعفاء من العقوبة باعتبار وعليه 

من قانون  386المادة  الإدانة، وهذا ما جاء في نصّ أن الجنون سبب من أسباب عدم 

إذا قضي ببراءة المتهم بسبب حالة جنون اعترته حال وقوع الحادث "اءات الجزائية الإجر 

  ."فيجوز للمحكمة أن تجعل على عاتقه المصاريف كلها أو جزء منها

أما إذا كان الجنون لاحقا على ارتكاب الجريمة فإن العدالة تقتضي إيقاف المحاكمة 

، غير أنه هذا لا الحكم عليهه الجنون بعد أو إيقاف تنفيذ العقوبة على المتهم الذي اعترا

                                                           

  .234. ، المرجع السابق، صباسم شهاب 172
  .من قانون العقوبات 21ر المادة أنظ 173
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 أوحكم  أو أمربنا على  وقائي يتمثل في وضعه في الحجز القضائيتدبير أمن يمنع من 

  .174قرار قضائي

فيقع في غيبوبة  الشخص مسكرا أو مخدرا ا تناولإذ ايثور التساؤل في حالة م قد

عي والإدراك بحيث قد يكون في فيفقد الو 175مسكرة أومواد خدرة  أوناشئة عن تناول عقاقير 

هل و  تبقى قائمة أمهل تنتفي المسؤولية الجنائية ما حكم  حكم المجنون ففي هذه الحالة

  ؟تخفف في هده الحالة

لمواد علمه و  باختيارهمتى كان ناتجا عن تناول الشخص  الإرادة أو الإدراكفقد  إنّ 

الشخص على الجريمة التي  مسكرة بصفة عمدية قصد ارتكاب الجريمة، يعاقب أومخدرة 

فالشخص يكون مسؤولا جنائيا مسؤولية  سكر أووقعت كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير 

حالة السكر أو ا كانت إذبينما .كاملة لتوافر القصد الجنائي قبل السكر أو تناول المخدّر

ر أو لتناول للسك حةجالمر  للنتائجقصد ارتكاب الجريمة ولكن مع معرفته دون تناول المخدر ب

، فالقانون يعتبر السكر ظرف 176مسؤولاعتبر المرتكب المخدر على أفعاله المستقبلية، في

مشدد للعقوبة في حالة ارتكاب الشخص جنحة للقتل أو الجرح غير العمديين حيث تضاعف 

 حالة السكر أو التخدير بغير إرادة الشخص ا كانتإذا مّ أ. 177االعقوبات المنصوص عليه

  .لا يسأل جنائياو  لدى الشخصالوعي والإدراك  منعدفهنا ي

                                                           

  .من قانون العقوبات 21أنظر المادة  174
  .يجب قبل كلّ شيء أنّ التأكّد من أنّ المادّة المتناولة هي من المواد المسكّرة أو المخدرة على اختلاف أنواعها 175
  .107.ص 2002دار هومة، ، مبادئ القانون الجزائي العام، الحسين شيخبن  176
  .من قانون العقوبات 289و 288ر المادتين أنظ 177
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  الإكراه :الثاني فرعال

ى إرادة الفاعل بحيث بفقدها كيانها الذاتي، وذلك بسبب قوة لالضغط عهو  الإكراه

قوة لا يمكن للشخص دفعها تؤدي به إلى فقد السيطرة  فهو مقاومتها، هليس في استطاعت

من قانون العقوبات  48المادة عليه ا، وقد نصت قانون محظوراعلى إرادته مما يرتكب فعلا 

  ".لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبيل له بدفعها"بقولها 

نسان بغيره لإوهو فعل يفعله ا. هو حمل الغير علي فعل والتهديد بشروط معينةف

التّخويف الاختيار كيعدم الرضاء ولا يفسد  أن اإمّ  الإكراهو  .فيزول رضاه أو يفسد اختياره

، ويسمي أكراها ناقصا فلا يؤثر إلا علي التصرفات التي تحتاج إلي الرضاء كالبيع ربالضّ ب

يعدم الرضا ويفسد الاختيار ويسمي فأما الإكراه التام وهو ما خيف فيه تلف النفس، .مثلا

ملة، فالإكراه لا هو الذي ينفي حرية الاختيار لدى الجاني ويسلب حرية إرادته كافأكراها تاما، 

ينفي الإدراك باعتبار أن المكره يكون كامل قواه العقلية غير أنه يكون فاقد لحرية 

ه الواقع عليه بحيث يعدم اكر لإينبغي إن يكون ا لازنا مثالجريمة  ىفمن اكره عل.الاختيار

  .178رضاه ويفسد اختياره

  ا"!�اه ��اعأ: أو�

  .معنوي أومادي  إمّانوعان،  الإكراه

                                                           

  .522.صالمرجع السابق، ، محمود نجيب حسني 178
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  الإكراه المادي .1

. الشخص لا يستطيع مقاومتهاو لارتكاب الجريمة،  القوّة التي تدفعالإكراه المادي هو 

فالقوة المادية  .إلي انعدام إرادة من بوشر عليه، وهو أساس المسؤولية الجنائية الإكراهيؤدي 

ي النهاية المشكلة للإكراه تمحو علي هذا النحو إرادة الفاعل بحيث لا يكون قد صدر منه ف

الإكراه ينصب على  إنّ  .179سوي عدة حركات عضلية أو مواقف سلبية مجردة من الإرادة

جسم الإنسان ويؤثر على معنوياته وبعدم حرية الاختيار لديه، فقد يصدر من شخص تجاه 

  .س موظف مكرها إياه على التوقيعشخص آخر كمن يضع مسدسا على رأ

وة المكرهة لا تقاوم ولا يستطاع دفعها، أن أن تكون القمن شروط الإكراه المادي 

فإن . أن يكون بوسع الجاني توقع سبب الإكراهو  تكون القوة المكرهة خارجة عن إرادة الفاعل،

  .180لم تتوافر هده الشروط تقوم المسؤولية الجنائية

  الإكراه المعنوي .2

عدم حرية مما يربك معنوياته دون أن يهو قوة إنسانية تتجه إلي نفسية الإنسان 

فمن يهدد أخر بقتله أو قتل ولده ليجعله يسلم  .181قسرا ارتكاب الجريمة إلىفيتجه  اختياره

اختيار ارتكاب  ىما يتوجه بتهديده في سبيل حمل إلأمانة كان يحتفظ بها لإنسان آخر إن

وام قوة إنسانية تجبر الشخص علي ارتكاب الدّ  ىفالإكراه المعنوي مصدره عل .182الجريمة

                                                           

  .493. ، ص1976، 3التراث العربي، الجزء  إحياءجندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، دار  179
  .197.صالمرجع السابق، ، إبراهيم الشباسي 180
  . 413. ، ص1998، 6محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، القاهرة، الطبعة  181
  .255. ر عالية، المرجع السابق، صسمي 182
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 ىمة تحت تأثير الخوف من خطر أو ضرر جسيم وشيك الوقوع، فيرتكبها المهدد إذ ير الجري

كمن يهدد بنشر صور . د بهكل حال من وقوع الضرر المهدّ  ىضررها عليه، أهون عل

  .فاضحة له

����  ��وط ا"!�اه: �

  :عدم إمكان التوقع .1

ء منه، أي بعلمه أو يكون وقوع المجني عليه تحت تأثير حالة الإكراه قد تم بخطا ألا

توقعه، ويجب أن يكون عدم التوقع مطلقا لا سببيا ليس بالنسبة ه أي لم يكن بوسع،توقعه

للمتهم فقط بل بالنسبة لأي شخص يكون في موقفه، وعليه فمن توقع وقوع الحادث له ثم 

به تمادى في فعله دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب القوة القاهرة فوقعت مما أدى 

عمدية أساسها عدم الإلى ارتكاب الجريمة فهنا يعتبر الشخص مسؤولا على الجريمة غير 

  .183الاحتياط

  :عدم إمكان دفع القوة الناتجة عن الإكراه .2

أي أن  يمكن مقاومته إلا بارتكاب السلوك الإجرامي لا يذال أن يكون التهديد بالضرر

ه استحالة مطلقة اللجوء إلى وسيلة في موضع يستحيل مع يكون الشخص الخاضع للإكراه

  .مه القانون، وإلا كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن فعلهأخرى غير وسيلة ارتكاب فعل يجرّ 

                                                           

  . 321.، ص4شرح قانون العقوبات، دار النهضة، الطبعة محمود نجيب حسني، 183
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  حالة الضرورة :ثالثالفرع ال

  ا�'�ورة �%$�م: أو�

هي مجموعة من الظروف التي تهدد شخصا ما بالخطورة وتوحي إليه  الضرورة

لا سبيل على  يقصد بها حلول خطرو  .إجرامي معين بطريقة الخلاص منه بارتكاب فعل

وتفترض حالة الضرورة أن مرتكب الفعل المكون للجريمة قد  .دفعه إلا بارتكاب محظور

أحاطت به ظروف تهدده بخطر جسيم وحال، وليس لإرادته دخل في حلول هذا الخطر 

ة حالة الضرورة أن ومن أمثل .184وحالة الضرورة سبب من أسباب امتناع المسؤولية الجنائية

  .يلجأ المضطر إلى الدخول لبيت جاره دون إذن بدافع الضرورة لإنقاذ أولاده من الحريق

مانع من موانع  ى حالة الضرورة فيتجلى أنهاصراحة عللم ينص المشرع الجزائري 

قانون العقوبات التي  48، وذلك استنادا للمادة 185على الإرادةها المسؤولية على أساس تأثير 

لا عقوبة " بقولها ير بصفة ضمنية إلى الضرورة كمانع من موانع المسؤولية إضافة للإكراهتش

  .على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبيل له يدفعها

�����  ��وط ا�'�ورة :

الشخص  يهدد، أن يهدد النفس أو المال ا، أنوجسيم خطر حالايجب أن يكون ال  -

على ويجب أن يكون واقعا ومستمرا ، نفس أو المال أو الشرفن يمس الأ، 186بذاته أو الغير

  .شرط أن يكون الخطر جسيما وذلك يخضع لتقدير محكمة الموضوع. وشك الوقوع

                                                           

  .234. ، ص2009حمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، الطبعة الثانية، دار هومه، الجزائر، أ 184
  .368. محمد مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 185
  .369.نفسه، ص ن سلامة، المرجعمحمد مأمو  186
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  .تسبب الشخص في حدوث الخطر بفعل إرادي ولو لم يتعمد حدوثهي ألاّ  -

تناسب بين الوسيلة كما تستلزم الضرورة ال دفع الضرورة بأقل الأضرار يجب -

  .لا يعني التساوي وإنما يخضع الأمر إلى ظروف الحاللك ذو  المستخدمة وجسامة الخطر

أن ارتكاب الجريمة هو الوسيلة الوحيدة  أي رتكاب الجريمة لإنقاذ النفس أو المالا -

  .لدفع الضرر

  كمانع من موانع المسؤولية الجنائية صغر السن :خامسفرع الال

  -,�+* ا�(�)� :أو�

من يعبر عنه بالحدث أو القاصر كما سماه المشـرع الجزائـري، وهـو  صغير السن هو

لم يعـرف المشرع  صـغير السـن أو الحـدث واكتفــى في  .187سنة 18مـن كـان دون سـن 

عــن القاصــر أو بتحديــد المفهوم العام مــن قــانون العقوبــات برفــع العقوبــة  49المــادة 

لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل "النحو التالي للمسؤولية الجنائية على 

  .سنوات 10

سنة إلا تدابير  13إلى أقل من  10لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 

  . الحماية أو التهذيب ومع ذلك في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ

سنة إما لتدابير الحماية أو لعقوبات  18إلى  13من  هويخضع القاصر الذي يبلغ سن

  ".ةخففم

                                                           

  . 34.، ص1992، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، محمد عبد القادر قواسمية، جنوح الأحداث في التشريع الجزائري 187
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�����  �4ى -2��� ا�1 0/. ا���و��� ا�������  :

برفع العقوبة عن القاصر وخضوعه لتدابير الحماية أو التربية أو لقد اكتفى المشرع 

إن صغر السن بالتاليو  .لعقوبات مخففة أي أنه حدث أو قاصر لذلك يخضع لهذه التدابير

  .مسؤولية الجنائية بأن يعدمها كلية أو بصفة جزئيةيؤثر على ال

لا و ، 188تقـوم المسـؤولية الجنائيـة علـى عنصـرين أساسـيين همـا التمييـز والاختيـار

، بـل يبـدأ في إدراك بعـض الأمـور ولكـن إدراكـه يبقـى ضـعيفا، يكتسبهما الشـخص طفـرة واحـدة

  .ه العقليوتظل ملكاته تنمو حتى يكتمل إدراكه ونمو 

  صغر السن كسبب من أسباب امتناع المسؤولية الجزائية .1

مرحلـة انعـدام التمييـز في سنوات يكون  10لا يفوق سنه  صغير السن الذي إنّ 

فإذا . كاملة سنوات 10ببلوغه والإدراك، حيث تبـدأ هده المرحلة بـولادة الصـغير وتنتهـي 

المسؤولية  عنه منعتت، و محلا للمتابعة الجزائيةيكون  لا جنحة أمرتكب جريمة جناية كانت ا

 الناجمة عن جريمته فإنّ  لمسؤولية المدنيةأما بالنسبة ل. تماما فلا يمثل أمام المحكمة.الجزائية

  .189الضرر الذي لحق بالغيرتبعة  لحمّ يتي ذهو الرعي له الشّ ممثّ 

ه إلا تدابير لا توقع عليف، سنة 13وما دون  10في سن بين الصغير كان إذا  اأمّ 

  :قانون حماية الطفل 85الحماية أو التهذيب وهي حسب المادة 

 .تسليم الطفل لممثله الشرعي أو لشخص أو لعائلة جديرين بالثقة •
                                                           

  75.، المرجع السابق، صعبد االله أوهابية 188
الطفل، الجريدة الرسمية رقم المتعلق بحماية و  2015يوليو  15المؤرخ في  12- 15من القانون رقم  56ر المادة أنظ 189
  .2015يوليو  19ــ ل 39
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 .وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة •

 .وضعه في مدرسة داخلية لإيواء الأطفال في سن الدراسة •

 .ل الجانحينوضعه في مركز مختص في حماية الأطفا •

يقوم به مربون مختصون في وهو نظام وضعه تحت نظام الحرية المراقبة  •

  .شؤون الطفولة بتعيين من قاضي الأحداث

وفي كل الأحوال لا يجوز الحكم بالتدابير المذكورة لمدة تتجاوز بلوغ الطفل سن الرشد 

رفع الدعوى أو سنة كما أن سن الطفل يحسب وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت  18الجزائي 

  .190اكمةالمح

  صغر السن كسبب من أسباب تخفيف المسؤولية الجزائية .2

. زيويسمى فيها الصغير بالصـبي المممرحلة ضعف التمييز تعرف هده المرحلة ب

عن أفعاله الإجرامية لكن  سنة قد يكون مسؤولا جزائيا 18وما قبل  13الصغير ما بين ف

تتخذ ضده إما أحد ف إدا ما ارتكب جريمة وعليه .زهييتم ضعفتكون ناقصة بسبب  تهمسؤولي

مع ، من قانون حماية الطفل 85 المنصوص عليها في المادة التهذيبو  الحماية تدابير

ل هذه التدابير بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكيفيات المنصوص عليها استكما إمكانية

  .191سببامضائية قانون العقوبات على أن يكون حكم الجهة الق 50المادة 

                                                           

  .حماية الطفل �ن ��	ون 2ر ا���دة أ	ظ 190
  .قانون حماية الطفل 86أنظر المادة  191
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إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه مثلا فالحكم عليه بعقوبات مخففة  لكذكما يمكن ك

سنة أي يخضع لعقوبات  20إلى  10 سجند فيحكم عليه بالبالمؤ السجن هي الإعدام أو 

  .192مخالفة فيقضى عليه إما بالتوبيخ أو بالغرامة القاصر إذا ارتكبأما  .مخففة

ف علـى أنـه مجـرم يجـب ئــري لم ينظــر إلى صــغير الســن المنحـر إن المشــرع الجزا

فلقيـام المســؤولية الجنائيــة . يحتـاج إلى رعايـة وعـلاج ، بـل نظـر إليـه علـى أنـه ضـحيةمعاقبتـه

، لابــد مــن تــوفر عنصــري الاختيــار والإرادة، وبانتفــاء أي عنصــر منهمــا تنتفـي المسـؤولية

  .وبانتقـاص أي منهمـا تنـتقص المسـؤولية

  مسؤولية الشخص المعنوي :المبحث الثاني

لأنّ الأهلية . لزمن طويل لم تعرف المسؤولية الجزائية إلاّ بالنّسبة للشّخص الطّبيعي

الجنائية من وعي وإدراك لا تثبت إلاّ للشّخص الطّبيعي العاقل والمميّز، اعتبارا أنّ القانون 

لكن مع تطوّر . خطابه عادة لهذا النّوع من الأشخاص ليأمره بفعل أو ينهاه عن فعليتوجّه ب

المعاملات وظهور طرق جديدة ومؤسّسات، ظهر إلى جانب الشّخص الطّبيعي شخص آخر 

وانتقل مفهوم المسؤولية من مفهومها الشّخصي . مخاطب بالقوانين هو الشّخص المعنوي

  .193فهومها الوضعي المبني على ضمان المخاطروالفردي المبني على الخطأ إلى م

                                                           

   .من قانون العقوبات 91أنظر المادة  192

  .255.أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 193
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  موقف الفقه من المسؤولية الجزائية للشّخص المعنوي :المطلب الأول

أدّى تطوّر وتوسّع نشاط الشّركات واستدراجها لرؤوس الأموال وتوظيفها لها وخروج 

لمسؤولية رقابة التّوظيف والإدارة عن نطاق الفرد إلى نطاق الجماعة، دورا رئيسيا في إقامة ا

  .الجنائية للشّخص المعنوي

إلى موضوع مساءلة الشخص المعنوي قد أثار جدلا كبيرا في الفقه الجنائي الذي 

انقسم إلى فريقين، أحدهما يرى عدم إمكانية مساءلة الشّخص المعنوي جزائيا والآخر يقول 

  .194بجواز ذلك

  الرأي المعارض لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا :الفرع الأول

ضمّ هذا الفريق عددا كبيرا من فقهاء القانون حيث أوردوا بعض التحفّظات عن 

، كون الشّخص المعنوي مجرّد من كلّ إرادة 195المساءلة الجنائية للأشخاص المعنويين

شخصية، فهو مجرّد افتراض قانوني تنقصه الإرادة والتميّز وحرّية الاختيار فلا يمكنه ارتكاب 

من جهة أخرى، فبما أنّ الشّخص المعنوي لا يتّصل . أ إليهجريمة ويستحيل إسناد خط

بالحياة القانونية إلاّ من أجل غاية محدّدة أنشئ من أجلها فهذه الغاية لا يمكن أن تكون 

أمّا بالنّسبة للعقوبة فالقول بمسؤولية الشّخص المعنوي يتعارض مع مبدأ . ارتكاب جريمة

عقوبات المقرّرة للجرائم هي عقوبات سالبة للحرّية شخصية العقوبة ضف إلى ذلك أنّ أهمّ ال

                                                           

، 2004رنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، محمد إمام، المسؤولية الجزائية أساسها وتطوّرها، دراسة مقا 194
  .280.ص
  .وما يليها 30.فتوح الشاذلي، المسؤولية الجنائية، الكتاب الثاني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص 195



 

118 

، وهي تهدف إلى الإصلاح والرّدع وهو ما لا 196لا يمكن توقيعها على الشخص المعنوي

  .197يمكن ضمانه للشّخص المعنوي

  الرأّي المؤيّد للمسؤولية الجنائية للشّخص المعنوي :الفرع الثاني

شّخص المعنوي جنائيا، ظهر فريق أمام حجج الفريق المعارض لإمكانية مساءلة ال

فحسبهم الشّخص المعنوي ليس مجرّد خيال . آخر ينادي بضرورة إقامة المسؤولية الجنائية

بل هو كائن حقيقي له شخصية قانونية مستقلّة عن أصحابه، له وجود وذمّة مالية، كما له 

  .198إرادة مستقلّة عن إرادة كلّ فرد فيه

ب هذا الرّأي، القول بعدم تلائم العقوبات مع من جانب الجزاء، فلا يصلح، حس

الشّخص المعنوي، فهناك عدّة عقوبات يمكن تطبيقها عليه كالغرامة أو الإغلاق أو 

كما أنّ القول بأنّ الشّخص المعنوي لم يوجد من أجل اقتراف الجرائم، فحتى . المصادرة

اع شتّى من الجرائم، فهذه الشّخص الطّبيعي لم يُخلق من أجل ذلك ورغم هذا فهو يرتكب أنو 

  .الحجّة قابلها أصحاب التّأييد بالرّفض البات

  موقف المشرع الجزائري :الفرع الثالث

لقد سار المشرّع الجزائري حدوى الاتّجاه الحديث القائل بضرورة مساءلة الشّخص 

 المعنوي على الجرائم التي يرتكبها، وقد ساير ما اتّجهت إليه أغلب التّشريعات، حيث
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مكرّر من قانون العقوبات النصّ على المسؤولية الجزائية للشّخص  51تضمّنت المادة 

المعنوي لكن مع استثناء الأشخاص المعنوية العامّة التي هي الدّولة والجماعات المحلّية 

والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العامّ، وهو ما يُفيد ضرورة مساءلة الشّخص المعنوي 

  .لمنع من مساءلة الأشخاص الطّبيعيين الذين ارتكبوا ذات الأفعالالخاصّ دون ا

  شروط قيام المسؤولية الجزائية :المطلب الثاني

بعد التّسليم بقيام المسؤولية الجزائية للشّخص المعنوي عند ثبوت ارتكاب جريمة وفقا 

القانون تتمثّل للقانون الجزائري، لابد من توضيح شروط قيام هذه المسؤولية الجزائية، فحسب 

هذه الشّروط في ارتكاب السّلوك الإجرامي من طرف الممثّل للشّخص المعنوي، وارتكاب 

  .السّلوك الإجرامي لحساب الشّخص المعنوي

  ارتكاب السّلوك الإجرامي من طرف شخص معنوي خاصّ  :الفرع الأول

لمسؤولية الجزائية مكرّر السّابقة الذّكر فإنّ المشرّع الجزائري يقرّ با 51حسب المادة 

للشّخص المعنوي الخاصّ فقط، حيث استثنى صراحة الدّولة والجماعات المحلّية والأشخاص 

  .199المعنوية العامّة من المساءلة الجزائية

  ارتكاب السّلوك الإجرامي من طرف الممثّل الشّرعي للشّخص المعنوي :الفرع الثاني

أن يكون مرتكب الفعل يملك حقّ من أجل مساءلة الشّخص المعنوي جزائيا، وحيث 

وقد يكون المدير أو . التّعبير عن إرادة الشّخص المعنوي لإسناد التّهمة إلى هذا الأخير
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رئيس مجلس الإدارة، أي الشّخص الذي يملك سلطة ممارسة نشاط الشّخص المعنوي 

وباسمه وهو شخص طبيعي يملك سلطة التصرّف باسم الشّخص المعنوي سواء بسلطة 

ونية مستمدّة من القانون مباشرة، أو سلطة اتّفاقية مقرّرة بموجب الاتّفاق أي عقد ونظام قان

  .تأسيس الشّخص المعنوي

  ارتكاب السّلوك الإجرامي لحساب الشّخص المعنوي :الفرع الثالث

مفاد هذا الشّرط، تحقيق مصلحة الشّخص المعنوي هدف مباشر للجريمة التي ارتكبها 

ولقد اتّفقت معظم التّشريعات على إدراج هذا الشّرط في . مثل تحقيق أرباحالشّخص الطّبيعي 

  .نصوصها

حيث لا يكفي إثبات الشّخص المعنوي الأفعال المكوّنة للجريمة عن علم وإرادة 

لمساءلته جنائيا، بل يجب إضافة إلى ذلك أن يكون ارتكاب هذه الجريمة قد تمّ لفائدة 

فهوم المخالفة لا يجوز إثارة مسؤولية الشّخص المعنوي إذا الشّخص المعنوي ولمصلحته، فبم

ارتكبت الجريمة من جانب شخص طبيعي من أعضاء وممثّلي الشّخص المعنوي ولحسابه 

  .200الشّخصي
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  )الجزاء الجنائي(رية العامة للعقوبة ظالن.الباب الثاني

اعـد قـانون العقوبـات، يكـون يتمثل الجزاء الجنائي في ردّ فعل اجتماعي على انتهـاك قو 

الســـلوك  إتيـــانفهـــو الأثـــر المترتـــب علـــى  .بـــأمر مـــن القضـــاء وتقـــوم الســـلطة العامـــة بتطبيقـــه

ـــثلاث الشـــرعي والمـــادي والمعنـــوي، ويتضـــمن الجـــزاء  الإجرامـــي مـــع تجمـــع أركـــان الجريمـــة ال

  .العقوبة والتدابير الأمنية: نوعين

  ماهية العقوبة :المبحث الأول

صــــورة التقليديــــة للجــــزاء وقــــد ظهــــرت منــــذ نشــــأة الجماعــــات الإنســــانية العقوبــــة هــــي ال

ـــى أســـاس أخلاقـــي مـــن حيـــث أن المجـــرم ارتكـــب خطـــأ يجـــب  المنظمـــة حيـــث كانـــت تقـــوم عل

مؤاخذتــه عنهــا أخلاقيــا، ثــم تطــور مفهومهــا فأصــبح ينظــر إليهــا علــى أنهــا مســاءلة اجتماعيــة 

  .201حيث أن المجرم قد ارتكب خطأ في حق الجماعة

  تعريف العقوبة :ب الأولالمطل

مســؤوليته  تبتــثالعقوبــة هــي الجــزاء الــذي يقــرره القــانون ويوقعــه القاضــي علــى شــخص 

ـــة بأنهـــا إنقـــاص أو حرمـــان مـــن كـــلّ أو بعـــض .  202فـــي ارتكـــاب الجريمـــة كمـــا تعـــرف العقوب

ـــتم  ـــة وي الحقـــوق الشخصـــية يتضـــمن إيلامـــا يصـــيب مرتكـــب الســـلوك الإجرامـــي كنتيجـــة قانوني

  .203بل جهة قضائية جزائية وفقا لإجراءات خاصةتوقيعها من ق
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  خصائص العقوبة وأغراضها :المطلب الثاني

  خصائص العقوبة :الفرع الأول

  أن تكون العقوبة شرعية: أولا

حيــث لا يجــوز توقيعاتهــا إلا إذا وجــد نــصّ قــانوني صــادر قبــل ارتكــاب الجريمــة، وهــذا 

فـــلا يجـــوز  .مـــن قـــاع 1صـــوص عليـــه المـــادة مـــا يعـــرف بمبـــدأ شـــرعية الجـــرائم والعقوبـــات المن

  .للقاضي أن يوقع عقوبة من عنده حتى لو اعتقد أنها أفضل من العقوبات المنصوص عليها

  أن تكون العقوبة شخصية: ثانيا

الفعــل المجــرم لا ينســب إلا إلــى الجــاني فأي أنهــا تصــيب الجــاني ولا تتعــدّاه إلــى غيــره، 

  .204مع الغير، فكل إنسان مستقل بمسؤوليته عن أفعالهمهما كانت درجة القرابة أو الصداقة 

  مقصود إيلام أنها: ثالثا

يقصــد بــالإيلام أن المحكــوم عليــه يتحمــل معانــاة وألــم فيمــا يتعلــق بــالحق فــي الحيــاة إذا 

حكم عليه بالإعدام وفيما يتعلـق بـالحق فـي الحريـة إذا حكـم عليـه بعقوبـة سـالبة للحريـة، وفيمـا 

  .205كية إذا حكم عليه بعقوبة ماليةيتعلق بالحق في المل
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  أن يحكمها مبدأ المساواة: رابعا

معنــــى ذلــــك أن توقــــع العقوبــــة علــــى مرتكبــــي الجريمــــة بصــــفة متســــاوية، فالنصـــــوص 

القانونية تسـري علـى جميـع أفـراد المجتمـع دون تفريـق بيـنهم، فـلا تنظـر إلـى ثـروة الشـخص أو 

  .نسبه أو جنسيته أو لونه

  أنها قضائية: خامسا

يجوز لجهة أخرى غير الجهـة القضـائية المختصـة أن تصـدر حكمـا بعقوبـة جنائيـة،  لا

  .206لما في ذلك من ضرورة النزاهة والخبرة والعلم والمعرفة

  مع العقوبة تناسبأن ت: سادسا

يجب أن تتناسـب العقوبـة مـع الجريمـة، لأنّ ذلـك يهـدف إلـى إرضـاء الشـعور العـام فـي 

  .دعالمجتمع، حتى يتحقق العدل والرّ 

  وظائف العقوبة :الفرع الثاني

تهدف العقوبة إلى تحقيق أغراض اجتماعية، وعليه فهي لا تجد تبريرها فـي ذاتهـا، بـل 

  :في الأغراض التي تسعى إليها، وعليه فللعقوبة وظائف تتمثل فيما يلي

  وظيفة الردع: أولا

بعــدم تكــرار تعتبــر هــذه الوظيفــة أساســية، فتحقيــق الــردع بشــقيه الخــاص والعــام يســمح 

ـــراودهم فكـــرة ارتكـــاب  ويتمثـــل .الجـــرائم ـــردع العـــام فـــي تحـــذير بـــاقي أفـــراد المجتمـــع الـــذين ت ال
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أمـا الـردع  .الجريمة من أنهم سينالون نفس العقوبة التي توقع علـى المجـرم الـذي ارتكبهـا فعـلا

ن التفكيـر الخاص فالهدف منه إيلام الجاني بالقـدر الـلازم لتأهيلـه للحيـاة الاجتماعيـة ومنعـه مـ

  .في العودة إلى ارتكاب الجريمة

  تحقيق العدالة: ثانيا

إن الجريمــة عــدوان علــى الشــعور بالعدالــة، فوظيفــة العقوبــة هــو اســترجاع ذلــك الشــعور 

لدى عامة الناس وفي نفس الوقت إرضاء شعور الضحية بأن مـن ارتكـب الجريمـة قـد سـلطت 

ص بـه القـانون مـن مرونـة فـي تطبيـق العقوبـة عليه العقوبـة المناسـبة، وهـذا يتنـافى مـع مـا يـرخ

  .مما يجعلها متناسبة مع حالة الجاني وظروف الجريمة

  تأهيل الجاني: ثالثا

من بين الأهداف الأساسية من توقيع العقوبة فـي الوقـت المعاصـر، هـو تأهيـل الجـاني 

لا يعـود إلـى و  وإعادة إدماجه ليصبح أهلا للتكيف مع المجتمع عنـد مغادرتـه المؤسسـة العقابيـة

وهـــــذه الوظيفـــــة نـــــصّ عليهـــــا قـــــانون تنظـــــيم الســـــجون وإعـــــادة الإدمـــــاج الاجتمـــــاعي  .الإجـــــرام

للمحبوســين حيــث نصــت المــادة الأولــى منــه علــى أن هــذا القــانون يهــدف إلــى تكــريس مبــادئ 

وقواعـــد لإرســـاء سياســـة عقابيـــة قائمـــة علـــى فكـــرة الـــدفاع الاجتمـــاعي التـــي تعجـــل مـــن تطبيـــق 

  .207لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسينالعقوبة وسيلة 
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  أصناف العقوبات :المبحث الثاني

علــى الجنـــاة المحكــوم علــيهم والمــدانين بارتكـــاب الجــرائم حســب قـــانون  العقوبــاتتوقــع 

العقوبــات الأصــلية  إلــى الأول، نتطــرق فــي المطلــب تصــنف إلــى صــنفين رئيســيينالعقوبــات و 

  .العقوبات التكميليةطلب الثاني إلى في المو 

  العقوبات الأصلية :المطلب الأول

ــــة عقوبــــة  ــــات التــــي يجــــوز الحكــــم بهــــا منفــــردة دون أن تلحــــق بهــــا أي ــــك العقوب هــــي تل

وهــي عقوبــة تحكــم بهــا المحكمــة وتبــين  .، حيــث تكــون كافيــة لتحقيــق معنــى العقــاب208أخــرى

وفـــي تحديـــد القـــانون الأصـــلح للمـــتهم  وهـــي المعـــول عليهـــا فـــي تعيـــين نـــوع الجريمـــة .مقـــدارها

أقســام وذلــك حســب التكييــف  3وعليــه يمكــن تقســيم العقوبــات الأصــلية إلــى  .209المحكــوم عليــه

  .من قاع 5القانوني للجريمة وهذا ما ورد في نصّ المادة 

  العقوبات المقررة في مواد الجنايات :الفرع الأول

ا تنازليا من العقوبـة الأشـد إلـى العقوبـة سابقة الذكر مرتبة ترتيب 5ورد ذكرها في المادة 

 5عقوبـة الإعـدام، السـجن المؤيـد، السـجن المؤقـت الـذي يتـراوح مـا بـين : الأخف وهـي كـالآتي

  .سنة والغرامة المالية 20إلى 

                                                           

  .285عبد القادر عدّو، المرجع السابق، ص  208
، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الموسوعة الجنائية، دار الثقافة، فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي 209

  .323، ص 2009عمان، 



 

126 

  عقوبة الإعدام : أولا

منها الجـرائم ضـد  ،210لأخطر الجرائم في قانون العقوبات هي عقوبة استئصالية مقررة

، الجرائم ضدّ الأفراد كالقتل العمدي مـع 212أو جريمة الإرهاب 211كجناية التجسسأمن الدولة 

والجرائم ضـدّ الأمـوال مثـل جنايـة أعمـال التخريـب والهـدم بواسـطة  ،213سبق الإصرار والترصّد

  .214مواد متفجرة

وقــد خــصّ المشــرع المحكــوم عليــه بهــذه العقوبــة بأحكــام خاصــة، حيــث قــرر إخضــاعه 

رادي ليلا ونهارا، كما حظر تنفيذ العقوبة على المرأة الحامـل والمرضـعة إلى نظام الحبس الانف

كمـا حضـر .لطفل دون أربعة وعشرين شهرا، والمحكوم عليه إذا اعتراه جنون أو مرض خطير

تنفيذ العقوبة أيام الأعياد الوطنية والدينية، ويوم الجمعـة أو خـلال شـهر رمضـان وفقـا لمـا ورد 

 .ن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينم 157إلى  151في المواد 

 عقوبة السجن المؤبد :ثانيا

تســتهدف هــذه العقوبــة حرمــان الشــخص المحكــوم عليــه مــن حريتــه بصــفة مطلقــة، ولقــد 

غيـر أنّ الحكـم  .216ريمة التزويجر و  215تقررت العقوبة بشأن عدة جرائم كجريمة القتل العمدي

                                                           

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام رغم النطق بها في الأحكام القضائية، إلا أنها لا تنفذ عمليا رغم المطالب المتزايدة  210
  .طفالمن المجتمع الجزائري بتطبيقها خاصة في جرائم خطف وقتل الأ

  .من قانون العقوبات 64أنظر المادة  211

  .من قانون العقوبات 87أنظر المادة  212

  .من قانون العقوبات 261أنظر المادة  213

  .من قانون العقوبات 401أنظر المادة  214

  .من قانون العقوبات 263أنظر المادة  215

  .من قانون العقوبات 197أنظر المادة  216
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تعنــي بقــاء المحكــوم عليــه فــي الســجن مــدى الحيــاة، فقــد يســتفيد مــن  بعقوبــة الســجن المؤبــد لا

 134دة مــاالالإفــراج المشــروط إذا قــدم الضــمانات الضــرورية وكــان ســلوكه جيــد وذلــك حســب 

  .تنظيم السجون نونقا

أن عقوبة السجن المؤبد قد تكـون مصـحوبة بفتـرة لا يجـوز  يه هوما تجدر الإشارة إلمو 

فـي ينطـق بهـا و  التي يحكم بها القاضي ج خلالها وهي الفترة الأمنيةللمحكوم عليه طلب الإفرا

  .ي يتضمن عقوبة السجنذنفس الحكم ال

  السجن المؤقت: ثالثا

شــأنها شــأن عقوبـــة الإعــدام والســجن المؤبـــد، هــي كــذلك مقـــررة للجنايــات، ومضـــمونها 

لحــالات ســنة، عــدا ا 20إلــى  5ســلب حريــة المحكــوم عليــه بصــفة مؤقتــة، ومــدتها تكــون مــن 

التــي يقــرر القــانون حــدودا أخــرى، كمــا أن للقاضــي النــزول بهــذه العقوبــة دون الحــدود المقــررة 

  .217للظروف القضائية المخففة أعمالا

  الغرامة :رابعا

يقصد بها إلزام المحكوم عليه بـدفع مبلـغ نقـدي إلـى الخزينـة العموميـة وفقـا لمـا ورد فـي 

عقوبـة الغرامـة الماليـة بجانـب عقوبـة السـجن حيث يمكن للقاضـي إضـافة  ،218الحكم القضائي

  .219المؤقت

                                                           

  .287ابق، ص عبد القادر عدّو، المرجع الس 217
  .196، ص 2003عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، دار الهدى، الجزائر،  218
  .من قانون العقوبات 4مكرر  87أنظر المادة  219
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  العقوبات المقررة في مواد الجنح :الفرع الثاني

  .تتمثل العقوبات في مجال الجنح في الحبس والغرامة المالية

  الحبس  :أولا

سـنوات، مـا عـدا  5هو عقوبة سالبة للحرية مقررة لمدة زمنية تتجاوز شهرين إلى غايـة 

بس نـذكر ومن بين الجرائم التي يحكم فيها بالح .أخرى ادحدو ر فيها القانون الحالات التي يقر 

  .221، جنحة السب والشتم220جنحة السرقة البسيطة

وتختلـــــف عقوبـــــة الحـــــبس عـــــن عقوبـــــة الســـــجن المؤقـــــت مـــــن حيـــــث الجهـــــة القضـــــائية 

 بالنسبة لجواز إيقـاف .فهي محكمة الجنايات بالنسبة لعقوبة السجن ،المختصة بإصدار الحكم

  .تنفيذ العقوبة فيجوز فقط في عقوبة الحبس دون عقوبة السجن

  الغرامة المالية: ثانيا

دج، رغــم وجــود بعــض الجــنح تقــرر  20.000تقــدر الغرامــة فــي الجــنح بمقــدار يتجــاوز 

فيهــا الغرامـــة فـــي حـــدها الأدنـــى أقـــل مـــن الحـــدّ المقـــرر للجـــنح مثـــل جنحـــة الســـب الموجـــه إلـــى 

  .222دج 25.000دج إلى  10.000فيه من  الأفراد والذي تكون الغرامة

                                                           

  .من قانون العقوبات 350أنظر المادة  220

  .من قانون العقوبات 298أنظر المادة  221

  .العقوباتمن قانون 299أنظر المادة  222
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  العقوبات في المخالفات :الفرع الثالث

تكون العقوبة المقررة في مـواد المخالفـات الحـبس الـذي تتـراوح مدتـه مـن يـوم واحـد إلـى 

دج، كالمخالفـــات ضـــدّ النظـــام  20.000دج إلـــى  2.000شـــهرين والغرامـــة التـــي تتـــراوح مـــن 

  .223مي، والمخالفات ضدّ الأشخاص والأموالالعام، المخالفات ضدّ الأمن العمو 

ة إلزاميــة أو اختياريــة بحســب مــا يقــرره القــانون، فقــد تقتــرن عقوبــة الغرامــة بــالحبس بصــ

حيــث قــد يتــرك القــانون للقاضــي وفقــا لســلطته التقديريــة الاختيــار بــين العقــوبتين وأحيانــا يقــرر 

  .وجوب توقيع العقوبتين معا وفي آن واحد

  عقوبات التكميليةال :المطلب الثاني

العقوبة التكميلية هـي التـي لا يجـوز الحكـم بهـا مسـتقلة عـن العقوبـة الأصـلية فيمـا عـدا 

وهــدف إقرارهــا هــو تعزيــز الــردع المقصـــود . الحــالات التــي يــنص القــانون صــراحة علــى ذلـــك

  .224بالعقوبات الأصلية، وهي عقوبات إضافية أو ثانوية

ارسة لحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، تحديـد تتمثل هذه العقوبات في الحرمان من مم

الإقامــة، المنــع مــن الإقامــة، المصــادرة الجزئيــة للأمــوال، المنــع المؤقــت مــن ممارســة مهنــة أو 

نشــاط، إغـــلاق المؤسســـة، الإقصـــاء مـــن الصـــفقات العموميـــة، الحظـــر مـــن إصـــدار الشـــيكات، 

                                                           

  .460إلى المادة  440هذه المخالفات منصوص عليها في الكتاب الرابع من قانون العقوبات الجزائري من ما  223
  .375عبد االله أوهابية، المرجع السابق، ص  224
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دار رخصــة جديــدة، ســحب تعليــق أو ســحب رخصــة الســياقة أو إلغائهــا مــع المنــع مــن استصــ

  .225جواز السفر، نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة

من قـاع يتبـين لنـا أن العقوبـة التكميليـة يقضـي بهـا  3فقرة  4وبالرجوع إلى نصّ المادة 

  .القاضي إما بصفة إجبارية أو بصفة اختيارية

  العقوبات التكميلية الإجبارية :الفرع الأول

حكـــم بهـــا مقترنـــة بالعقوبـــة الأصـــلية وتشـــمل الحجـــز هـــي التـــي يجـــب علـــى القاضـــي ال

  .والمصادرة ،القانوني، الحرمان من ممارسة حق

 الحجر القانوني: أولا

يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبـة الأصـلية 

  .وهي عقوبة تكميلية يجب الحكم بها كلما قضت المحكمة بعقوبة الجناية

  الحرمان من الحقوق الوطنية: ياثان

الحرمــان مــن ممارســة الحقــوق حــين الحكــم بعقوبــة جنايــة، علــى ألا يتجــاوز  فــي يتمثــل

ســــري مــــن يــــوم انقضــــاء العقوبــــة الأصــــلية أو الإفــــراج عــــن تســــنوات  10الحرمــــان أكثــــر مــــن 

أمـــا فــي مـــواد الجـــنح فيجـــوز الحكــم بـــه، علـــى أن تــدوم مـــدة الحرمـــان مـــدة . 226المحكــوم عليـــه

                                                           

  .من قانون العقوبات الجزائري 9أنظر المادة  225
  .من قانون العقوبات 1مكرر  9أنظر المادة  226
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وعليــه يتمثــل الحرمــان مــن ممارســة الحقــوق الوطنيــة والمدنيــة والعائليــة .227ســنوات 5صــاها أق

  :في

العــــزل أو الإقصــــاء مــــن جميــــع الوظــــائف والمناصــــب العموميــــة التــــي لهــــا علاقــــة  -

  .بالجريمة

  .الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام -

ا أو شـاهدا علـى أي عقـد، أو شـاهدا عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفـا، أو خبيـر  -

  .على سبيل الاستدلال إلاأمام القضاء 

التـدريس فـي إدارة مدرسـة أو الخدمـة فـي  منالحرمان من الحق في حمل الأسلحة و  -

  .مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

  .عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما -

  .هاسقوط حقوق الولاية كلها أو بعض -

 المصادرة  :ثالثا

قيمتهــا عنــد  ال أو مجموعــة الأمــوال أو مــا يعــادلهــي الأيلولــة النهائيــة إلــى الدولــة للمــ 

الاقتضـــاء، حيـــث عنـــد الحكـــم بالإدانـــة تـــأمر المحكمـــة بمصـــادرة الأشـــياء التـــي اســـتعملت، أو 

خـرى كانت ستستعمل فـي تنفيـذ الجريمـة أو التـي تحصـلت منهـا، وكـذلك الهبـات أو المنـافع الأ

  .228التي استعملت لمكافئة مرتكب الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسب النية

                                                           

  .قانون العقوباتمن  14أنظر المادة  227
  .من قانون العقوبات 1مكرر  15أنظر المادة  228
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أما إذا حكم على الشخص بموجب جنحة أو مخالفة فقد يحكم كـذلك بمصـادرة الأمـوال 

  .على حسب ما سبق ذكره شريطة النص صراحة على هذه العقوبة

  .العقوبات التكميلية الجوازية أو الاختيارية :الفرع الثاني

هي كـذلك يجـوز الحكـم بهـا مقترنـة بعقوبـة أصـلية لكـن تتـرك السـلطة التقديريـة للقضـاء 

: وتتمثـل العقوبـات التكميليـة الاختياريـة فـي .229الجنائي في تقدير مدى الحاجة إلى الحكم بها

  .نشر الحكمو  تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، حل الشخص الاعتباري،

 تحديد الإقامة : أولا

 5لــزام المحكــوم عليــه أن يقــيم فــي نطــاق إقليمــي يعينــه الحكــم لمــدة لا تتجــاوز مفادهــا إ

  .سنوات، ويبدأ تنفيذها من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه

 المنع من الإقامة :ثانيا

تتمثل في منع المحكوم عليه من التواجد في بعض الأماكن ولا يجوز أن تتجـاوز مدتـه 

ســنوات فــي مــواد الجنايــات مــا لــم يــنص القــانون علــى خــلاف  10فــي مــواد الجــنح و ســنوات 5

ويبدأ حساب المدة من اليـوم الـذي يفـرج فيـه عـن المحكـوم عليـه، وإذا خـالف أحـد تـدابير  .ذلك

سـنوات والمنـع مـن الإقامـة يكـون مكمـلا لعقوبـة  3أشهر إلى  3المنع فإنه يعاقب بالحبس من 

  .230جنائية أو جنحية

                                                           

  .379عبد االله أوهابية، المرجع السابق، ص  229
  .من قانون العقوبات 12نظر المادة أ 230
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إذا تعلـــق الأمـــر بمـــدان أجنبـــي فيجـــوز أن يكـــون المنـــع مـــن الإقامـــة علـــى التـــراب أمـــا 

  .سنوات 10الوطني نهائيا كما قد يكون لمدة أقصاها 

  المنع من ممارسة نشاط أو مهنة :ثالثا

يجوز الحكم على المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو جنايـة بهـذه العقوبـة شـريطة أن يثبـت 

وأنّ ثمـــة خطـــر فـــي الاســـتمرار فـــي  ،نـــة أو النشـــاط والجريمـــةللمحكمـــة صـــلة مباشـــرة بـــين المه

ســـنوات إذا  5ســـنوات حالـــة الجنايـــة و 10ويصـــدر الحكـــم بـــالمنع لمـــدة لا تتجـــاوز  .ممارســـتها

  .231تعلق الأمر بجنحة

 إغلاق المؤسسة :رابعا

منـــع المحكـــوم عليـــه مـــن ) الشــخص الاعتبـــاري(يترتــب علـــى إغـــلاق أو حـــل المؤسســـة 

 اســمهــذه المؤسســة التــي ارتكبــت الجريمــة بمناســبة، ولــو كــان ذلــك تحــت ممارســة النشــاط فــي 

  .232آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين

  الإقصاء من الصفقات العمومية :خامسا

يمكن لجهات الحكم إقصاء المحكوم عليه من الصفقات العموميـة فـي حالـة إدانتـه مـن 

مـن المشـاركة بصـفة مباشـرة أو غيـر مباشـرة وقـد يكـون  أجل جنايـة أو جنحـة ويكـون الإقصـاء

  .233سنوات حالة الإدانة بجنحة 5سنوات حالة الإدانة بجناية و 10نهائيا أو لمدة 

                                                           

  .من قانون العقوبات 16أنظر المادة  231
  .من قانون العقوبات 1مكرر  16أنظر المادة  232
  .من قانون العقوبات 2مكرر  16أنظر المادة  233
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  أو استعمال بطاقة الدفع/الحظر من إصدار الشيكات و :سادسا

ويقتضي ذلك إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقـات التـي بحوزتـه أو التـي عنـد 

سـنوات حالـة  10وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصـدرة لهـا، علـى ألا تتجـاوز مـدة الحظـر 

سنوات حالة الإدانة بجنحة، كما يجوز للقاضـي أن يـأمر بالنفـاذ المعجـل  5الإدانة بالجناية، و

  .234لهذا الإجراء

  سحب رخصة السياقة أو إلغاءها مع منع استصدار رخصة جديدة :سابعا

لمـادة ا إلـىالمتعلـق بتنظـيم حركـة المـرور علـى ذلـك إضـافة  14-01ن لقد نصّ القـانو 

ومــــن بــــين الحــــالات التــــي يمكــــن للجهــــات القضــــائية الحكــــم بتعليــــق  .مــــن قــــاع 4مكــــرر  16

سـكر أو سـياقة مركبـة تحـت تـأثير أعشـاب مخـدّرة، جنحـة  السياقة فـي حالـة الرخصة في حالة

مـن  113إلغاء الرخصة حسب نص المادة كما يمكن للجهات القضائية الحكم ب .235...الفرار

وذلك إذا أدت المخالفة المرورية إلى الجرح أو القتـل وكـان أحـد الـراجلين ضـحية نفس القانون 

  .لها، كما يمكن منع مرتكب المخالفة من الحصول عليها نهائيا

                                                           

  .من قانون العقوبات 3مكرر  16أنظر المادة  234
المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق  2001أوت  19المؤرخ في  14- 01من القانون  111أنظر المادة  235

  .2001أوت  19 لــ 46وسلامتها وأمنها، الجريدة الرسمية رقم 
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  سحب جواز السفر :ثامنا

انــة بجنحــة أو جنايــة ســنوات ســواء تعلــق الأمــر بالإد 5يجــوز الحكــم بهــذه العقوبــة لمــدة 

  .236وتبدأ المدة من تاريخ النطق بالحكم مع جواز الحكم بالنفاذ المعجل إذا اقتضى الأمر

  نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة :تاسعا

يجوز الحكم بهذه العقوبـة التكميليـة فـي أي حالـة  نون العقوباتقامن  18حسب المادة 

لفـة، ويكـون النشـر فـي الجرائـد المعينـة فـي الحكـم، سواء حالـة الإدانـة بجنايـة أو جنحـة أو مخا

ألا تتجـاوز مـدة و  وفي الأماكن المبنية في الحكم علـى أن يكـون ذلـك علـى نفقـة المحكـوم عليـه

  .النشر شهرا واحدا، ولا يجوز النشر أو التعليق إلا في الحالات المحددة قانونا

  العمل للنفع العام :المطلب الثالث

العمــــل للنفــــع العــــام وفقــــا لتعــــديل قــــانون العقوبــــات فــــي ســــنة  اســــتحدث المشــــرع عقوبــــة

، كبديل للعقوبة السالبة للحريـة 6مكرر  5إلى  1مكرر  5وأدرجها في المواد من  ،2009237

قصـــيرة المـــدى، حيـــث خـــوّل للجهـــات القضـــائية مكنـــة اســـتبدال عقوبـــة الحـــبس المنطـــوق بهـــا، 

  .شروط معينةبعقوبة العمل للنفع العام بدون أجر لمدة معينة وب

  شروط تطبيق العمل للنفع العام :الفرع الأول

  .تتميز هذه العقوبة ببعض الخصائص فهي شرعية، قضائية واختيارية

                                                           

  .من قانون العقوبات 5مكرر  16أنظر المادة  236
بتاريخ  15رقم  الجريدة الرسميةالمعدل والمتمم لقانون العقوبات،  2009فبراير  25لمؤرخ في ا 01-09القانون رقم  237
  .2009مارس  08
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  عقوبة العمل النفع العام عقوبة شرعية :أولا

تقصـــد بـــذلك أن هـــذه العقوبـــة تخضـــع لمبـــدأ شـــرعية الجـــرائم والعقوبـــات الـــذي يقتضـــي 

كمـا أنهـا عقوبـة  .238ات المقررة لهـا مـن قبـل السـلطة التشـريعيةتحديد الأفعال المجرمة والعقوب

  .شخصية تطبق فقط على مرتكب الجريمة فاعلا أصليا كان أم شريكا

  عقوبة العمل للنفع العام عقوبة قضائية :ثانيا

  .239يعني أنها تصدر عن جهة قضائية جزائية بحكم قضائي ولا من قبل سلطة إدارية

  العام اختيارية بالنسبة للمحكوم عليهعقوبة العمل للنفع  :ثالثا

مــن أجــل تطبيــق عقوبــة العمــل للنفــع العــام اشــترط المشــرع الجزائــري علــى غــرار أغلــب 

التشــريعات ضــرورة قبــول المحكـــوم عليــه اســتبدال عقوبــة الحـــبس المحكــوم بهــا بعقوبــة العمـــل 

ر فـــي قبولهـــا أو لمحكـــوم عليـــه الخيـــالللنفـــع العـــام، وعليـــه فـــلا يجـــوز القاضـــي إجبـــاره عليهـــا، و 

  .بعضها

  شروط تطبيق عقوبة العمل للنفع العام :الفرع الثاني

مــن أجــل تطبيــق عقوبــة العمــل للنفــع العــام يتعــين تــوافر مجموعــة مــن الشــروط بعضــها 

  .تتعلق بالمتهم، والأخرى بطبيعة الجريمة المرتكبة

                                                           

المعدل لقانون العقوبات، دار الخلدونية،  01- 09سعداوي محمد صغير، عقوبة العمل للنفع العام، شرح القانون  238
  . 97، ص2013

  .من قانون العقوبات 1مكرر  5أنظر المادة  239
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  الشروط المتطلبة في المتهم :أولا

قـت ارتكـاب الجريمـة، هـذا يعنـي إمكانيـة اسـتفادة سـنة علـى الأقـل و  16أن يبلغ المتهم 

سـنة مـن هـذه العقوبـة، ولقـد جـاء هـذا الشـرط متوافقـا مـع مـا نصــت  18القاصـر الـذي لـم يبلـغ 

سـنة  16الذي يشترط بلـوغ الشـخص  ،240من القانون المتعلق بعلاقات العمل 15عليه المادة 

  .من أجل التوظيف

  .ألا يكون المتهم مسبوقا قضائيا. 1

  .رضى المحكوم عليه بالعمل للمصلحة العامة . 2

  في الجريمة والعقوبة المنطوق بهاالشروط المتطلبة  :ثانيا

ـــة . 1 ـــة الجريمـــة المرتكب ـــانون  3عـــدم تجـــاوز عقوب ســـنوات حـــبس حســـب مـــا يقـــرره الق

سـنوات وهنـا مهمـا  5عقوبة من سنة إلى  القانونفقد يقرر  .الجزائري ولا حسب منطوق الحكم

  .حكم بعقوبة حبس سنة إلا أن المدان لا يستفيد من عقوبة العمل للنفع العام أن القاضي

  .عدم تجاوز العقوبة المنطوق بها سنة حبسا .2

  الجهة المخولة قانونا بتنفيذ وبتطبيق عقوبة العمل للنفع العام :الفرع الثالث

 يعهــــد فــــي كــــل مجلــــس قضــــائي إلــــى نائــــب عــــام مســــاعد مهمــــة القيــــام بتنفيــــذ الأحكــــام

قـاع مهمـة السـهر  3مـن  مكـرر 5، كمـا أناطـت المـادة 241والقرارات التـي تقضـي بهـذه العقوبـة

                                                           

أبريل  25لـ  17رقم  يدة الرسميةالمتعلق بعلاقات العمل، الجر  1990أبريل  21المؤرخ في  11-90القانون رقم  240
1990.  

 1966يونيو  08المؤرخ في  155- 66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2015يوليو  23المؤرخ في  02-15الأمر  241
  .2015ليو يو  23لـ  40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر رقم 
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علـــى تطبيـــق عقوبـــة العمـــل للنفـــع العـــام إلـــى قاضـــي تطبيـــق العقوبـــات الـــذي يتكفـــل باســـتدعاء 

المحكــوم عليــه واختيــار العمــل المناســب لــه حســب قدراتــه الصــحية ومؤهلاتــه والتــي تســاهم فــي 

  .ر في السير الحسن لحياته المهنية والعائليةاندماجه دون أن تؤث

غيـــر أنـــه يجـــوز لقاضـــي تطبيـــق العقوبـــات ســـواء مـــن تلقـــاء نفســـه أو بنـــاءً علـــى طلـــب 

ه، أن يصــدر مقــررا بوقــف تطبيــق العمــل للنفــع العــام لأســباب عنــ المحكــوم عليــه أو مــن ينــوب

  .242صحية، أو عائلية، أو اجتماعية إلى حين زوال هذه الأسباب

  كإجراء خاص ةالإلكتروني رقابةال :لرابعالمطلب ا

عـــن طريـــق الأمـــر رقـــم  2015لقـــد اعتمـــد المشـــرع الجزائـــري الســـوار الإلكترونـــي ســـنة 

وكـــذا  الجزائيـــة الإجـــراءاتنون المعـــدل والمـــتمم لقـــا 2015جويليـــة  23 المـــؤرخ فـــي 15-02

ون تنظـيم ، بعد ذلك تـمّ إدماجـه ضـمن قـان2015فيفري  01 المؤرخ في 03-15بالقانون رقم 

ــــديل   الاجتمــــاعيالســــجون وإعــــادة الإدمــــاج  للمحبوســــين حيــــث اعتمــــد الســــوار الإلكترونــــي كب

  .16مكرر  150مكرر إلى  150وذلك في المواد من  ،243حريةللعقوبة السالبة لل

  تعريف السوار الإلكتروني: الفرع الأول

ضـــع تحـــت للوضـــع تحـــت الســـوار الإلكترونـــي أو الو  اشـــرع الجزائـــري تعريفـــملـــم يعـــط ال

هـــو طريقـــة لتنفيـــذ العقوبـــات الســـالبة .الرقابـــة الإلكترونيـــة كمـــا ســـمي كـــذلك بـــالحبس فـــي البيـــت

                                                           

  .من قانون العقوبات الجزائري 3مكرر  5أنظر المادة 242
 2005فبراير  6المؤرخ في  04-05المتمم للقانون رقم  2017ديسمبر  27المؤرخ في  01-18القانون رقم  243

  .2018جانفي  30لـ  05رقم  الجريدة الرسميةوالمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، 
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للحرية خارج المؤسسات العقابية وفي أماكن محددة من طـرف القضـاء تحـت مراقبـة أشـخاص 

  .مؤهلين لذلك

ــيهم بــه بالبقــاء فــي محــل إقــامتهم مــع فــرض بعــض  إن هــذا النظــام يســمح للمحكــوم عل

السـاعة مثبـت فـي يشـبه على تحركاتهم من خلال جهاز المراقبة، الذي يتمثل في سـوار القيود 

 كاحــل الشــخص وهــو متصــل بجهــاز إرســال موضــوع فــي بيــت المــتهم متصــل بجهــاز اســتقبال

  .بمكتب المراقبة لدى أجهزة الشرطة أو المؤسسة العقابية موجود

ونيــة للتأكــد مــن وجــود الخاضــع وتعــرف المراقبــة الإلكترونيــة أنهــا اســتخدام وســائط إلكتر 

  .لها خلال فترة محددة في المكان والزمان المحددان في قرار القاضي تطبيق العقوبات

  صور الوضع تحت الرقابة الإلكترونية :الفرع الثاني

كعقوبة في قد يوقع . صور ثلاث في أغلب الأنظمة يأخذ الوضع تحت الرقابة الإلكترونية

أسلوب ، وقد يتمثل في يةتنفيذ التزامات الرقابة الفضائ ضمان ،قد يفرض من أجلحدّ ذاتها

.لتكييف العقوبات  

  عقوبة في حدّ ذاتها :أولا

تكون كعقوبة في حدّ ذاتها من دون وضع المحكوم عليه فـي المؤسسـة العقابيـة فتنطـق 

  .244به المحكمة مباشرة، وتسلط فقط على المحكومين المبتدئين

                                                           

هذا النوع من العقوبات يؤخذ به في الدول الأوروبية والأمريكية حيث يحكم بالوضع تحت الرقابة القضائية مباشرة عند  244
  .نهاية المحاكمة
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  الرقابة الفضائية ضمان تنفيذ التزامات: ثانيا

يعـدّ تـدبيرا لتـأمين الرقابـة القضـائية علــى الشـخص حيـث يمكـن لقاضـي التحقيـق مراقبــة 

تنفيـــذ بعـــض التزامـــات الرقابـــة القضـــائية كـــالمنع مـــن مغـــادرة مكـــان الإقامـــة أو الإقلـــيم أو عـــدم 

  .الذهاب لبعض الأماكن، أو الامتناع عن الالتقاء ببعض الأفراد

نون الإجـــــراءات مــــن قــــا 1مكــــرر  125الجزائــــري فــــي المــــادة ولقــــد أخــــذ بــــه المشــــرع 

  .245الجزائية

 أسلوب لتكييف العقوبات  :ثالثا

هـــي تقنيـــة لتعـــديل تنفيـــذ العقوبـــة، ويخـــصّ العقوبـــات قصـــيرة المـــدة حيـــث يقـــوم قاضـــي 

العقوبـات بإعـادة تكييفهـا وفقـا لشـروط معينـة بعـد صـدور الحكـم القاضـي بتوقيـع عقوبـة  تطبيق

  .الحبس

بــــه المشــــرع الجزائــــري فــــي قــــانون تنظــــيم الســــجون وإعــــادة الإدمــــاج الاجتمــــاعي وأخــــذ 

مكـرر  150مـن المـادة " الوضع تحت الرقابـة الإلكترونيـة: "للمحبوسين في فصل تحت عنوان

، وهـــــو يســــمح للمحبوســــين بقضـــــاء كــــلّ العقوبــــة أو جـــــزء منهــــا خـــــارج 16مكــــرر  150إلــــى 

ق العقوبـات بعـد استشـارة النيابـة العامـة بالنسـبة المؤسسة العقابية وذلك بقرار مـن قاضـي تطبيـ

تطبيـق  ضـياقويكـون قـرار  .247بالنسـبة للمحبوسـين ، ولجنة تنفيذ العقوبـات246للمحكوم عليهم

                                                           

 1966يونيو  8المؤرخ في  155-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2015يوليو  23المؤرخ في  02-15الأمر رقم  245
  .2015يوليو سنة  23لـ  40ئية، ج ر رقم والمتضمن قانون الإجراءات الجزا

  .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 1/2مكرر  150أنظر المادة  246
  .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 1/3مكرر  150أنظر المادة  247
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العقوبـات تلقائيـا أو بطلـب مـن المحكـوم عليـه أو محاميـه ولا يمكـن فـي أي حـال وضـعه تحـت 

  .248الرقابة بدون موافقته أو موافقة وليّه إذا كان قاصرا

  شروط وإجراءات الوضع تحت الرقابة الإلكترونية :ثالثالفرع ال

ــدّ مــن تــوافر مجموعــة مــن الشــروط منهــا مــا هــو متعلــق  للاســتفادة مــن هــذا النظــام لاب

  .بشخص المحكوم عليه أو المحبوس، ومنها ما هو متصل بظروف مادية

  .سنة 13أن يكون الشخص بالغا أو قاصرا أكمل  -1

  .مستوفيا كل طرق الطعن العادية والغير العادية اصادر ضدّه نهائيأن يكون الحكم ال -2

  .أن تكون العقوبة سالبة للحرية، ومن ثمة لا يمكن تطبيقه كبديل لعقوبة الغرامة -3

  .يجب أن يسدد مبلغ الغرامة المحكوم عليه بها تحت الرقابة قبل وضع الشخص -4

  .سنوات 3تبقية ألا تتعدّى مدة العقوبة المحكوم بها أو الم -5

  .أن يكون للشخص مكان إقامة ثابت -6

  .أن يكون وضعه الصحي يسمح بوضعه تحت الرقابة وبارتداء السّوار -7

  الرقابة على عملية الوضع :رابعالفرع ال

لأعــــــوان إدارة الســــــجون عــــــن طريــــــق نظــــــام الإعــــــلام  موكلــــــةتكــــــون عمليــــــة الرقابــــــة 

لموضـوع تحـت الرقابـة خاصـة حالـة غيابـه فـي ، فيعملون على مراقبـة تحركـات ا249الإلكتروني

الأوقــات والأمــاكن الغيــر مرخصــة، وذلــك بموجــب البرنــامج الــذي يعــده مســبقا قاضــي تطبيــق 
                                                           

  .إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينمن قانون تنظيم السجون و  2مكرر  150أنظر المادة  248
  .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 8مكرر  150أنظر المادة  249
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وهذه الالتزامات تأخـذ بعـين الاعتبـار ممارسـة نشـاط مهنـي لتسـهيل إعـادة الإدمـاج،  .العقوبات

  .الأمروالخضوع لعلاج طبي إذا اقتضى  ،المشاركة في الحياة العائلية

مكـرر  150الالتزام ببعض القيود الواردة في نص المادة  موضوع تحت الرقابةوعلى ال
  :وهي 6

  .عدم مقابلة بعض الأشخاص لاسيما الضحايا والقصر -

  .عدم الذهاب إلى أماكن معنية -

  .مزاولة نشاط مهني أو متابعة الدراسة أو التأهيل المهني -

  .الخضوع لفحوصات طبيّة -

  رفع الوضع تحت الرقابة :خامسالفرع ال

يكــــون رفــــع الوضــــع بــــأمر مــــن قاضــــي تطبيــــق العقوبــــات وذلــــك بعــــد ســــماع الشــــخص 

  :الموضوع تحت الرقابة الإلكترونية وبحضور محاميه في إحدى الحالات التالية

  .بطلب من الموضوع في حدّ ذاته -

  .عدم احترامه للالتزامات المفروضة عليه -

  .250جديدة في حالة ارتكابه جريمة -

فـــي هـــذه الحالـــة يـــتم إعـــادة الشـــخص إلـــى المؤسســـة العقابيـــة مـــن أجـــل اكتمـــال المـــدة 

  .251المتبقية له مع خصم المدة التي قضاها حاملا للسّوار

                                                           

  .من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 10مكرر  150أنظر المادة  250
  .الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من قانون تنظيم السجون وإعادة 11مكرر  150أنظر المادة  251
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  التدابير الأمنية أو الاحترازية :المبحث الثاني

تعتــــرف السياســــة الجنائيــــة الحديثــــة بأهميــــة العقوبــــة والتــــدبير الاحتــــرازي فــــي التصــــدي 

 .ريمــة ويعتبــر التــدبير الأمنــي الصــورة الثانيــة للجــزاء الجنــائي، وهــو حــديث مقارنــة بالعقوبــةللج

  .19252ويرجع الفضل في ظهوره إلى المدرسة الوضعية الايطالية في القرن 

تـــرتبط التـــدابير الاحترازيـــة بفكـــرة الخطـــورة الإجراميـــة لـــدى الشـــخص لـــذلك فهـــو إجـــراء 

  .253الجريمةفردي ينزل بشخص يسند إليه ارتكاب 

  تعريف تدابير الأمن وخصائصها :المطلب الأول

ســوف نتطـــرق فـــي نطـــاق هـــذا المطلـــب إلــى تعريـــف تـــدابير الأمـــن أولا ثـــم خصائصـــها 

  .كونها تختلف عن العقوبة

  تعريف تدابير الأمن :الفرع الأول

تعـــرف بأنهـــا إجـــراءات تتخـــذ حيـــال المجـــرم بهـــدف إزالـــة أســـباب الإجـــرام لديـــه وتأهيلـــه 

وهي إجراءات ذات طبيعة قضائية تتخذ ضدّ مرتكب الجريمة لمواجهـة الخطـورة  .254يااجتماع

  .الإجرامية الكامنة في شخصه ودرئها عن المجتمع

  خصائص تدابير الأمن :الفرع الثاني

  :تتميز تدابير الأمن بمجموعة من الخصائص يمكن إجمالها فيما يلي

                                                           

  .289أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  252
  .377فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزغبي، المرجع السابق، ص  253
  .734، ص المرجع السابقمأمون محمد سلامة،  254
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يــنصّ عليهــا القــانون ويجــب أن  تخضــع تــدابير الأمــن لمبــدأ الشــرعية حيــث يجــب أن -

  .يحكم بها القاضي المختص

تتميز بطابع الإجبار والعسر وذلك حتى ولو كانت علاجيـة أو اجتماعيـة وذلـك مـن  -
  .أجل حماية المجتمع من خطورة الجاني

  .تهدف إلى الوقاية من الجريمة فهي لا تعترف للجاني بإرادة إجرامية مثل العقوبة -
باعتبارها تدور وجـودا وعـدما مـع الخطـورة الإجراميـة، حيـث يجـب  غير محددة المدة -

  .أن تتوقف هذه التدابير بزوالها وذلك على ضوء نتائج التأهيل
قابليتهــا للمراجعــة وذلــك حســب تطــور خطــورة الجــاني حيــث تســهر الجهــة القضــائية  -

بير آخــر والتخفيــف التــي قــررت التــدبير علــى متابعتــه ومراقبــة تنفيــذه، كمــا يمكنهــا اســتبداله بتــد
  .255منه أو التشديد فيه

لا يشـملها التقــادم ولا العفــو كمـا هــو الحــال بالنســبة للعقوبـة باعتبــار أن الهــدف منهــا  -
  .وقائي وليس عقابي ردعي

  أنواع التدابير الأمنية :المطلب الثاني

نــصّ قــانون العقوبــات الجزائــري علــى نــوعين مــن التــدابير الأمنيــة تطبــق علــى شــخص 
  .م الذي تعجز العقوبة عن الوقاية من أخطاره أو علاجهالمجر 

  الحجر القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية :الفرع الأول

الحجـر القضـائي فـي مؤسسـة استشـفائية للأمـراض "مـن قـاع علـى أن  22تنصّ المادة 

ذا العقليــة هــو وضــع الشــخص بنــاء علــى أمــر أو حكــم أو قــرار قضــائي فــي مؤسســة مهيــأة لهــ

 ، وعليـه"الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقـت ارتكابـه الجريمـة أو اعتـراه بعـد ارتكابهـا

                                                           

  .من قانون العقوبات 22أنظر المادة  255
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يمكن أن يصدر الأمر بالحجر بموجب أي أمر وحكـم أو قـرار بإدانـة المـتهم أو العفـو عنـه أو 

ويثبــت الخلــل العقلــي بعــد الفحــص الطبــي ويجــوز بالتــالي  .256ببراءتــه أو بانتفــاء وجــه الــدعوى

  .ات الحكم أو حتى لجهات التحقيق إصدار الأمر بالحجر القضائيلجه

  الحجر القضائي في مؤسسة علاجية :الفرع الثاني

يخــــصّ هــــذا الإجــــراء الأشــــخاص المــــدمنين علــــى الكحــــول أو المخــــدرات أو المــــؤثرات 

فيــتم وصــفهم بنــاء علــى أمــر مــن قاضــي  .العقليــة، والــذين يرتكبــون جــرائم بســبب هــذا الإدمــان

أو حكم أو قرار قضائي، كما يجوز إصدار الأمر بالوضع القضـائي  الاتهاميق أو غرفة التحق

  .حتى إذا صدر حكم ببراءة الشخص أو بانتفاء وجه الدعوى

المتعلــق بحمايـة الطفولـة نـصّ علـى مجموعــة  12-15وتجـدر الإشـارة إلـى أن القـانون 

ــــة مــــن التــــدابير الخاصــــة بالأحــــداث الجــــانحين وذلــــك لتفــــادي إدخــــال ــــى المؤسســــة العقابي هم إل

كوضــعهم فــي مؤسســة مكلفــة بمســاعدة الطفولــة أو فــي مدرســة داخليــة صــالحة للإيــواء أو فــي 

  .257مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة

  

                                                           

  .ه في الوقائع الماديةفي الحالتين الأخيرتين يجب أن تثبت مشاركت 256
 19لـ  39 الجريدة الرسمية، المتعلق بحماية الطفل، 2015يوليو  15المؤرخ في  12-15من قانون  85أنظر المادة  257

  .2015يوليو 
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  خلاصة

يعتبر القانون الجنائي العام من فروع القانون التي تكتسي أهمية كبيرة في تحقيق 

ا ذفعال غير المشروعة المعاقب عليها قانونا وكالعدالة الاجتماعية عن طريق تحديد الأ

لقد شملت دراستنا أهم المواضيع الخاصة بالقانون .فرض العقوبات والجزاءات المقررة لها

  .الجنائي العام أي النظرية العامة للجريمة والعقوبة

بدأنا دراستنا بمقدمة تتضمن أوليات عامة في قانون العقوبات وذلك من خلال ماهيته 

فبينا مصادر القانون الجنائي .قته بمختلف فروع القانون الأخرى وبالعلوم المساعدة لهوعلا

هذا لإبراز مكانته وأهميته في تنظيم حياة الأفراد ودوره في قمع الجرائم  يفته،ظو ا ذوأقسامه وك

  .داخل المجتمع والاستقرارحفاظا على الأمن  ارتكابهاقبل وبعد 

موضوعين، في الأول تعرضنا إلى النظرية العامة  قسمنا دراستنا فيما بعد إلى

ا أحكام ذوك. للجريمة بأركانها الثلاث، الركن الشرعي، الركن المادي والركن المعنوي

أما الموضوع الثاني فلقد  .المسؤولية الجزائية المتعلقة بالشخص الطبيعي والشخص المعنوي

ووظائف العقوبة من جهة، ثم  خصصناه إلى النظرية العامة للعقوبة، مع تبيان خصائص

 .أصناف العقوبة من جهة أخرى، وتخصيص نصيب للعقوبات البديلة المستحدثة في القانون

  .وواصلنا دراستنا بعرض الصورة الثانية للجزاء الجنائي وهي التدابير الاحترازية

إن ضرورة مكافحة الجريمة تتطلب دائما تحديث السياسة الجنائية العقابية وفقا 

طورات المجتمع مع الإبقاء على المبادئ العامة التي تحكم الجريمة وتنظم أسس المسؤولية لت
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أن نكون قد وضعنا بين يدي الطالب بأسلوب سهل وبسيط،كل وعليه نتمنى . الجنائية

التي يعتمد عليه  ساسلأساسية المتعلقة بمقياس القانون الجنائي العام، لتكون الأالمحاور ا

  .ثالث من اللسانس في الحقوقخلال السداسي ال
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المؤرخة في  76الجريدة الرسمية رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ستورد -

 .1996ديسمبر  8

المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -

 .والمتمم

، المتضمن قانون الإجراءات 1966يونيو  8، المؤرخ في 155- 66الأمر رقم  -

 .المعدل والمتمم الجزائية

، المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75القانون رقم  -

 .والمتمم

-66المعدل والمتمم للأمر رقم  1982فيفري  13المؤرخ في  04-82القانون رقم  -

 04لــ  49جريدة الرّسمية رقم المتضمّن قانون العقوبات، ال 1966جوان  08لــ  156

 .1982 رديسمب
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 .2015يوليو  23لـ  40رسمية رقم ال
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ة الإدماج الاجتماعي والمتضمّن تنظيم السّجون وإعاد 2005فبراير  06المؤرّخ في 

 .2018جانفي  30لــ  05رقم  الجريدة الرسميةللمحبوسين، 

رسمية الجريدة الالمتعلّق بالصحّة،  2018يوليو  02المؤرّخ في  11- 18القانون رقم  -

 .2018يوليو  29لـ  46رقم 
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